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مكتية القاهرة ل لل لس حيسي إن 


ال الحم اليم . 
خطبة الكتاب وذكر سبب تاليفه 
مقدمة المؤلف 
الحمد لله وكقى وسلام على عباده الذين أصطفى . 


اما بعد : 


فإن بعض الراغيين فى العمل بالسنة من إخواننا الشفشاونيين سمع منى أن 
الجمع.بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى السفر والحضر للحاجة من غير مرض ولا 
مطرء سنة ثابتة عن رسول الله كْدّ ينبغى العمل بها وإحياؤهاء فلما رجع إلى بلده أتفق 
له بعد مدة أن خرج. مع جماعة إلى قرية تيعد عن بلده بتحو عشرة أميال أو ثمانية, 
بقصد الإتيان منها بعروس. فلما عزموا على الخروج من القرية والرجوع إلى البلدء وكان 
ذلك بعد الزوال وعلم أنهم لا يصلون إلى المدينة إلا عند الغروب» جمع بالناس بين الظهر 
والعصر جمع تقديم فى وسط وقت الظهرء ثم توجهوا إلى البلدء فقامت قيامة طلبتها 
وادعوا أن صلاة العصر ياطلة؛ يجب إعادتها ولم يقفوا عند هذا الحد بل قالوا ينبغى 
تعزير الرجل وضربهء وقال اخرون يجب نفيه من البلد وطرده. بل قال ذوو الجهل 
والحماقة منهم يجب قتله. وما ذكر لهم الحديث الوارد بذلك وهو حديث (إبن عباس 
الخرج فى الصحيحين) . قالوا إنه باطل موضوع وتصدر بعضهم للكتابة غيرة على الدين 
فيما زعم فنسخ فى ورقة كلام ميارة فى شرحه الكبير. وبعض كلام الشوكانى فى تيل 
الأوطار. فأخطأً فى كلا النقلين لأنه نزل. كلام ميارة فى غير منزله وقلد الشوكانى وهو 
من غير أهل مذهبه. فأحببت أن أبين خطأ الخائضين فى هذه القضية وأثبت صحة 
الصلاة من طريق الحجة والدليل. وطريق الرأى والتقليد وأبدأ بتحرير القول فى الثائية. 
لذن الخائضين فى القضية ليسوا من أهل العلم والدليل. ولا فهم الحجة والبرهان وإن 
كانوا قضاة ومفتين تأشهؤدا ومدرسين؛ وإنما هم أهل تقليد تلفلان وعلان وقبول الرأى من 
غير دليل ولا برهان فلنخاطبهم بقدر ما يفهمون ونلزمهم الحجة من كلام من يقلدون» ثم 
بعد ذلك نتكلم بلسان العلم والدليل مع من يقف عليه من أهل العلم وقبول الحق فنقول 


هم 


إزالة الخطر 





فصل 

بيان جواز الجمح فى مذهب المالكية وجلب نصوصهم فى ذلك 

لا يخلو حال هذا الجمع أن يكون واقعاً فى سفر أو واقعاً فى حضرء فإن 2 
واقعاً فى سفر. فاللقرر فى مذهب مالك أن السفر الذى يجمع فيه بين الصلاتين لا يشتر. 
فيه الطول والمسافة اللشترطة فى القصر. بل يجوز فى السفر القصير الذى لا تقصر فيه 
الصلاة كما نص عليه أصحاب المختصرات المعتمدة فى المذهب كخليل والدردير والأمير 
وغيرهم قال خليل: ورخص له جمع الظهرين ببروان قصر ولم يجد بلا كره أ ه . 

وبسط ذلك شراحه. كصاحب (جوامر الإكليل والدردير والزرقانى والخرشى 
والشبراخيتى وعليش وال مواق والتقاشى والأجهورى والأمير) . وكذلك شراح الرسالة (كأبى 
الحسن الشاذى والتقرواى وإبن ناجى وزروق وجسوس والقلشانى والتتائى والأجهورى 
والكرامى) . وغيرهم من المصئقين والشارحين (كميارة فى شرحه الكبير للمرشد المعين) . 
وابن الحاج فى (حاشيته على الشرح الصغير) والزرقانى فى (شرح العزية) وحجازى والأمير 
وعليش فى (حواشيهم على المجموع) و(القباب فى شرح قواعد عياض) وابن جرَى فى 
(القوانين) وابن رشد فى (البداية) والباجى فى «المنتقى) والونشريسى فى (لمعيار) . وأخرين 
ونقلوه عن أثمة المذهب وشيوخه. كالقاضى عبد الوهاب. وابن محرز: واللخمى: وا مازرى. 
وابن شاس. وابن الحاجب. وأبى الحسن الصغير. وابن عبد السلام وآخرين. بل نسبه أبو 
الحسن الصغير فى شرحه على المدونة للإمام مالك نفسه . 

واستدلوا له بجمع النبى يه بعرفة والمزدلفة بمن معه من أهل مكة. ويما فى 
الموطأ من مرسل على بن الحسين أن رسول الله يه كان إذا أراد أن يسير يوده جمع بين 
الظهر والعصر. وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء. وبأن الجمع رخصة 
تعلقت بالملاة فى الحضر لعذر. فيجوز فى قصير السفر بطريق الأوى. لأن علة الجمع 
هى الحاجة لا نفس السفرء بخلاف القصر وبأن الجمع ليس فيه سوى تأخير الصلاة أو 
تقديمها عن وقتها المختار. وذلك أخف بالنسية للقصر المسقط لشطر الصلاة كما ذكره ابن 
ناجى فى شرح الرسالة ويسطه ابن مرزوق (كتابه إغتنام القرصه لمحادثه عالم ققصه) 
ونقله عنه بإختصار الونشريسى فى المعيار . 

وحيث كان هذا هو المعتمد المشيور فى مذهب مالك فالصلاة صحيحة ودعوى أنها 
باطلة ياطلة . 


مكتبة القاهرة . 


فإن قالوا: جواز اس قر لكر ارقو يه يك اكور نا مال ك2 
اللدونة ونص عليه ابن أبى زيد فى الرسالة. وهؤلاء القوم لم يجد بهم السير بل تجمعوا 
فى القرية عند العزم على الخروج منها . 

قلنا: هذا باطل من وجهين : 

الوجه الأول: أن إشتراط الجد فئ: السير لجواز الجمع ضعيف, والراجم المشهور 
خلاقه كما صرح به خليل ومن تبعه :من أصحاب المختصرات. وغيرهم من الشراح 
والمصنفين ونسبوه لإبن رشد فى المقدمات. -وعبروا عنه بالمشهور وبعضهم بالراجح كالأمير 
فى شرح المجموعء وأستدلوا له بما فى الموطأ عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عامر بن 
وائلة: (أن معاذ بن جيل #5 أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله 6 عام تبوك.فكان 
رسول الله ع يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج 
فصلى لظيو والقضر جديعاء ثم دخل ثم خرج قصلى المغرب والعشاء جميعاً) الحديث . 

ففيه أنه يله جمع بين الصلاتين وهو مقيم فى خبائه. كما يفيده التعبير 
بالدخول والخروج واستبعدوا تأويل من أؤله بالدخول إلى الطريق والخروج عنهاء 
وصرحوا بيطلانه لما فيه من التكلف الظاهر والتعسف اليين. وبأن الرخصة متعلقة بمظنة 
التعب والمشقة وعروض الحاجة, وهو السفر لا نفس السير حتى تكون الرخصة .قاصرة 
على الجد فيه. لتر ابل وى الريكصة بو زللة قير جاتر السائو ولو فى حال 
نزوله وإقامتهء فكيف يالجمع الذى حاله أخف والذى ثيت حتى فى الحضر . 


الوجه الثانى: أنه على تسليم كون ما فى الدونة والرسالة من إشتراط الجد فى 
السيرء هوالمعتمد املشهور فى المذهب, فتزول القوم فى القرية ل" يخرجهم من حالة 
الجد فى السير. لأنهم خرجوا من المدينة للإتيان بالعروس والرجوع بها فى الحال. 
فنزولهم إنما هو لإنتظار خروج العروس من بيتها . وذلك لا يعتبر نزولاً وإقامة كما لم 
يعتبر النبى يله نزوله بالخباء يوماً وليلة قبل وصوله إلى تبوك إقامة. وكذلك فى وقوفه 
بخرفة والمؤدلقة ‏ ولأن اماك بالجتد فى السير هو قصد السَير وإدراك أمن ببرعة لأنفسن 
التلبس بالسير فإن المسافر لابد له من ضرورة تدعوه إلى النزول» وإن كان.جادا فى 
السيرء وهؤلاء القوم خرجوا بقصد الإتيان بالعروس والرجوع بها إلى زوجها فى نقس 
اليوم فكانوا جادين لإدراك ذلك الغرض فجاز لهم الجمع على كلا القولين . 

فإن قالوا: الجمع رخصة خاصة بالراكب لمشقة النزول والركوب كما قاله إبن علاق 
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5 إزالة الخطر 
حكاية عن ظاهر كلام أهل المذهب. وهؤلاء القوم لم يكونوا راكيين فلا يجوز لهم الجمع. 
قلنا: د.ذا باطل مردود والمذهب خلاقه . كما نص عليه شراح المختصر وغيرهم 
وأطال الرهونى فى إبطاله ورده. وقال: إن عدم إشتراط الركوب هو'الذى يتعين المصير 
إليه إذ هو ظاهر المدونة والعتبية والموازية والرسالةء وغيرها من دواوين المالكية المتقدمين 
والمتأخرين . وكلام إبن يونس وإبن رشد فى المقدمات وعياض فى الإكمال كالصريح فى 
ذلك أو صريح. واستدل لذلك بجمع النبى يل بأصحابه فى أسفاره للحج والغزوات وفى 
وقوفه بعرفة والمزدلفة وبأنه لا خلاف بين المسلمين أن الجمع بعرفة ومزدلفة لا يختص 
بالراكب كما لا خلاف بينهم أن النبى يُ كان يكون معه الراكبون والمشاة ولم يرد فى 
الأحاديث أنه يَيدٌ كان يجمع بالراكبين ويأمر المشاة بإيقاع الصلاة فى وقتها. وبأن 
إستدلال الأصحاب بهذه الأحاديث شاهد بأنهم يرون عدم إشتراط الركوب خلافا لما 





نسبه لظاهر كلامهم ابن علاق . 
فإن قالوا: جواز جمع التقديم مخصوص بمن نوى النزول بعد الغروب دون من 
نوى النزول عند الإصفرار أو بعدهء كما وقع لهذه الجماعة» فإئهم وصلوا إلى اللدينة بعد 


الإصغرار أو عنده . 
قلنا: هذا أيضا باطل من وجهين : 


الوجه الأول: أنهم نووا النزول بعد الغروب وهو الحامل للرجل على الجمع بهم 
لأئه قدر فى نفسه أن وصولهم مع بعد المسافة وبطه المشى مع العروس لا يكون إلا بعد 
الغروب أو عنده: وخاف عدم تمكنهم من الصلاة» حال السير فجمع جمع تقديم عملا 
بالسنة ومحافظة على الصلاة؛ وكونه أخطأ فى التقدير حينث اتفق وصولهم قيل الغروب 
غير ضائر ولا مبطل للصلاة كما ستقف عليه . 


الوجه الثانى: وعلى فرض أنهم نووا النزول عند الإصغرار كما أتفق وصولهم إلى 
المدينة فيه فالمقرر فى المذهب. أن من نوى النزول عند الإصفرار يصلى الظهر قبل 
الإرتحال. ثم هو مخير فى العصر بين أن يؤخرها إلى النزول أو يجمعها مع الظهر قبل 
الإرتحال؛ لأن كلا من الوقتين ضرورى غير مختار إذ العصر لها ضروريان أحدهما مقدم 
على المختار . والآخر بعده؛ فالمسافر الناوى النزول عند الإصغرار مخير بيتهما وحيث 
كان حكمه ذلك فأختار أحد الأمرين فلا لوم عليه وإلا بطل التخييرء وهؤلاء أختاروا 
. الوقت الضرورى المقدم فصلاتهم صحيحة . 


مكتبة القاهرة 7 
فإن قالوا: لم.يصلوا عنتد الإصغرار بل قبله فحكمهم تأخير صلاة العصر ونا 
لتمكنهم من إيقاعها عند الوصول فى وقتها المختار على المنصوص فى المذهب . 
قلنا: هذا هو عمدة ذلك المفتى بإبطال الصلاة لأنه طبق هذا الفرع على حالة هؤلاء 
القوم وحكم ببطلان صلاتهم وجوابه من وجوه : 


الوجه الأول: أن وصولهم لم يكن قبل الإصفرار بل عنده أو بعده» والكاتب لم يكن 
حاضرا ولا متحققاً من وقت وصولهم وإنما بتى ذلك على التقدير فقال: إن مدشر ” القلعة 
يبعد عن المديئة بنحو ساعة ونصف وهم جمعوا فى الساعة الثانية بعد الظهر فيكون وصولهم 
فى الثالثة والنصف أو الرابعة ثم بنى حكمه على هذا التقدير الذى أخطأ فيه فإن المسافة بين 
المكانين على تسليم أنها سباعة ونصف فذلك فى حق مطلق المشاة لا فى الركب السائر مغ 
العروس المحمولة فى الهودج مع كون الطريق جبلية غير معبدة ذات حفر وأحجار مائعة من 
السرعة فى المشى بالعروس. ولذلك قرر الرجّل أنهم لا يصلون إلا عند الغروب . 

الوجه الثانى: وعلى تسليم أنهم وصلوا قبل الإصفرار فذلك غير ضار لأنه أمر 
عرض من جهة الخطأ فى التقدير بعد العزم على النزول بعد الإصغرار كما هو مقرر قى 
كتب المذهب قال الخطاب: (لو جمع أؤل الوقت لشدة السير ثم بدا له فأقام بمكانه 
أو أتاه أمر ترك له جد السير قال ابن كنانة فى المجموعة: لا إعادة عليه وهو بين قال 
لأن الصلاة وقعت فى حال الضرورة التامة فتعلقت بالوقت الضرورى ووقعت موقعها 
فزوال الضرورة بعد ذلك لا يؤثر فى صحتها ولا يوجب إعادتها كما لو جمع فى الحضر 
للمطر ثم كفت المطر بعد الجمع. وكما لو أمن بعد صلاة الخوف) أ ه . ونص عليه أيضا 
ميارة فى الكبير وزاد تنظيره بالتيمم يصلى ثم يجد الماء فلا تجب عليه الإعادة . 

الوجه الثالث: وعلى تسليم أنهم نووا النزول قبل الإصفرار فصلاتهم صحيحة 
ولا تجب عليهم الإعادة وإنما تندب قال الزرقانى فى شرح اللختصر (وإن توى النؤزول 
قبل الإصغرار أخر العصر وجويا كذا ينبغى فإن قدمها أجزأت وينبغى أن تعاد فى الوقت 
ولا تنافى بين وجوب تأخيرها وبين إجزاء تقديمها بعد وقوعه لأن السفر مبيح للجمع 
فى الجملة). أه . ونص عليه الأجهورى فى شرحه للمختصر بل هو الأصل وكذلك 
الشبراخيتى والدردير وعليش فى شروحهم وقال: الأمير فى شرح المجموع: (وإن نواه قبل 
الإصفرار وجب تأخير العصر وإلا لم تبطل) . أ ه . 





. المدشر بوزن مقعد هو القرية‎ )١( 


قال حجازى: (أى وإلا يؤخر لم تبطل لأن السفر مبيم للجمع فى الجملة وقد 
أباح بعض أهل العلم الجمع فى السفر مطلقا) . أ ه . 

وقال الدردير فى شرحه الصغير (فإن نواه أى النزول قبل دخول الإصفرار أخر 
العصر وجوباً لوقتها الإختيارى فإن قدمها أجزأته) . أ ه 

قال محشيه الصاوى على قوله (أخر العصر وجوبا أى غير شرط بدليل قوله وإن 
قدميا أجزات أى وتندب إعادتها بالوقت لو قدمت فى هذه الحالة) . أ ه . ونحوه فى 
حاشية الصعيدى على شرح الرسالة لأبى الحسن وحيث بطل هذا الحكم بطلت تلك 
الفتوى المبنية عليه وصحت الصلاة والحمد لله . 

فإن قالوا: لا نسلم أن هذا من السفر مطلقاً لا القصير ولا الطويل حتى تعرض لَه 
هذه الأحكام بل القرية المذكورة قريبة من المدينة فالذاهب إليها لا يخريح عن حكم 
الإقامة وكونه فى الحضر . 

قلناء حذا باطل من وجهين : 

الوجه الأول: أن ما يبعد عن المديئه يتحو عشرة أميال ومسير ساعتين لذ يسمى 
الذاهب إليه مقيماً حاضراء فقد أعتبر الشرع عرفة ومزدلغة بل ومنى من السفر الذى 
ل عد الاق 

الوجه الثانى: أن سفر القصر محدود فى مذهب مالك بمقادير أعلاها ثمانية 
وأربعون ميلا وأقلها ستة وثلاثون ميلا وهم صرحوا بأن الجمع يجوز فيما دون سقر 
القصر. ولم يحدوه بحد أصلا فيطلق على أقل ما يسمى سفرا وهذه السافة داخلة فيه 
لأنها ثلث مسافة القصر تقريبا على أحد الأقوال فى مذهب مالك وقد قدمنا أن الثلاثة 
أميال تسمى قرا فكيف بعشرة أميال . 


فإن قالوا: إنه مكروه كما نص عليه أهل المذهب ,2 
قلنا: أما أولا: فكلامنا فى الصحة والبطلان لا فى الندب والكراهة لأنكم أدعيتم 
بطلان الصلاة ووجوب إعادتها 0 


وأما ثانيا: فإن دعوى الكراهة باطله من وجوه : 
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الوجه الأول: أن إبن القاسم روى عن مالك فى العتبية أنه قال: لا أكراه جمع 
الصلاتين فئ السفر كما ذكره الباجى فى المنتقى وهو المشهور فى المذهب, كما نص عليه 
خليل فى الختصر قال خلافاً لما فى المدونة . 

الوجه الثانى: أن الكراهة حكم شرعى لا يثبت إلا بدليل يفيد نهى الشرع عن 
فعل من الأفعال. ولا دليل على كراهة الجمع أصلاء وما عللوا به القول بالكراهة لا 
يسمى دليلا فلا يلتفت إليه . 

الوجه الثالث: أن ما فعله النبى يهٌ لا يحل لمؤمن أن يطلق عليه اسم الكراهة 
والمكروه فإن قدر النبى ييدْ أجل وأعلى وأعز وأرقع من أن يفعل المكرود حاشا وكلا معاذ 
الله بل قد حمى الله تعالى جنابه الشريف منه. لا سيما وقد تكرر منه الجمع فى أسقار 
عديدة وأزمان طويلة مديدة؛ وكذلك ليس هو خلاف الأولى كما يقول شراح المختصر أو 
دم [ 

الوجه الرابع: أنه سنة 5007 من جهتين من جهة الاتباع والتأسى بالنبى 
يه وقد واظب على الجمع فى اكثر أحواله فى الأسفار ومن جهة قبول الرخصة الوارد 
فيها عن النبى يه ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)) . فما 
يواظب عليه النبى يي ويخبر أن الله يحبه كيف يقال إنه مكروه أو خلاف الأول . 

الوجه الخامس: أن الحكم بالعكس وهو أن تركه مكروه وربما كان حراماً 
ومعصية إذا قصد به الرغبة عن السنة لقوله كي ((من رغب عن سنتى فليس منى)) 
.وقوله يد ((من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الأثم مثل جبال عرفة)) . وقالت 
عائشة 5ن («صنع رسول الله يل شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبى ل 
قخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه فو الله إنى لأعلمهم 
يالله وأشدهم له خشية)) . 


ا تتح |( اله الخظر: 
جواز الجمح فى الحضر عند المالكية 

وإت أعتبروا هذا الجمع واقعاً فى الحضر ولم يسبموا ذلك بها فالصلاة صحيحة 
أيضاء والجمع صواب على اللنصوص فى المذهب وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول: أن فى مذهب مالك قولاً بجواز الجمع فى الحضر من غير مرض 
ولا مطر. حكاد جمهور الصنفين عن أشهب وعيد الملك بن حبيب وعمل به بعض شيوخ 
ابن عرقة واعتمده اخرون : 

قال ابن رشد فى المقدمات: (اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين 
الصلاتين المشتركتى الوقت لعذر السفر والمرض والمطر فى الجملة على الإختلاف بيتهم 
فى ذلك على التفصيلء وأختلفوا فى إباحة الجمع بينهما لغير عذر» فالمشهور أن ذلك 
لا يجوز) . 

وقال أشهب: (ذلك جائز) على حديث ابن عباس. يعنى الذى قال فيه أن النبى 
يه رصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر) . وروى 
فى غير خوف ولا مطر . أه . 

وقال الباجى فى الكلام على حديث معاذ وقد تعلق أشهب بظاهر اللفظ. وقال: 
إن للمقيم رخصة فى الجمع بين الصلاتين بغير عذر مطر ولا مرض وهو قول محمد بن 

وقال ابن مرزوق فى إغتنام الفرصة لمحادثة عالم فقية أثناء إستدلاله على جواز 
الجمع فى السفر القصير ما نصه: (ولآن القصر لم يثبت بالسنة فى السفر وغيره كما فى 
الموطأ وغيره من حديث ابن عباس ذَينما أنه قال: (صلى النبى يليه الظهر والعصر جميعا 
وأيضا ما ثبت من الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه» ومن هنا ذهب ابن سيرين 


إلى جواز الجبع فى الحضر لغير عذر وأشهب فى أحد أقواله إلى جواز ذلك للحاجة 
والعذر ما لم يتخذه عادة ونحوه لعبد الملك فى الظهر والعصر نقله عنه فى الإكمال. فإذا 
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جاز عند هؤلاء و فى الحضر مطلقاً أو للعذر كيف لا يجوز فى السفر القصير قال: وسمعت 
أو بلغنى عن شيخنا ابن عرفة رخمه الله وكين طني أن مسح ينه قال ركان بعضش 
أشياخى, وسماهة ونسيته . أنه إذا أ راد أن يدخل 0 3 بين الظهر والعصر عند 
الزوال» على ما حكى عن أشضهب لتطول مدة ة إقامته قيه) : 


وحكم أئمة اللذهب بصحة الصلاة 0 الول 





قال ابن عبد السلام فى شرح مختصر ابن الحاجب على .قوله : (وإذا نوى الإقامة 
فى أثناء أحدهما عند التقديم بطل الجمع ما نصه: يعنى أن من جمع فى السفر وكان 
حكمه تقديم الثانية إلى الأولى فنوى الإقامة فى أثناء إحدى الصلاتين فقد بطل الجمع. 
واعلم أن بطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة. قلهذا إذا نوى الإقامة فى أثناء الأولى أو 
بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتهاء. 
وإن نوى الإقامة فى أثناء الثانية صحت الأول أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة 
هو أولى ولا خفاء أنه يتمادى عليها على مذهب أشهب وتصم) . أه . 
فهذا نص أئمة الذهب بجواز الجمع فى الحضر وصحة صلاة من قلد أشهب فيه والله 
أعلم . 

الوجه الثانى: أن الظهر والعصن مخدر فى الوقت من بعد الزوال إلى الغروب 
على قول معروف فى المذهب أيضاء فصلاة 0 الساعة الثانية عقب صلاة الظهر 
وقعت على هذا القول فى وقتها فكان الجمع صوريا فط . قال الحطاب فى شرح 
الملختصر. ٠‏ وفى التوادر قال أشهب ١‏ فى المجموعة: : إن الإقامة وقت لهما وهذا يدل على 
صحة ما نقله المصنف» وقال أشضهب فى المجموعة : أرجو لمن صلى العصر قبل الإقامة 
والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة أه . 

قال الحطاب: ولعل هذا على القول بأن العصر تشارك الظهر فى جميع وقتها بعد 
هضى أربع ركعات من الزوال كما حكاه فى التوضيح ونصه. وفى المسألة قول آخر ذكره 
اين يونس وغيره. عن ابن القصار أن وقت العصر بعد مضى قدر أربع ركعات من الزوال 
فيشترك فى ذلك الظهر والعصر إلى أن يبقى قدر أربع ركعات قبل الغروب فيختص 
يالعصر. قال: وكذلك العشاء تشارك المغرب بعد مضى قدر ثلاث ركعات ثم لا تزال إلى 
أن يبقى أربع ركعات قبل الفجر فيختص بالعشاء أ ه . 


2222 يت إن آله الخطن 

وقد ذكر ابن رشد فى المقدمات فى فصل الجمع عن أشهب تحوه. ونقله ابن 
فرحون . (وقال فى الطراز: من صلى العصر قبل الإقامة لا يجزئه على المشهور وهو 
المعروف من قول جماعة الناس. وقال أشهب فى المجموعة : أرجو لمن صلى العصر قبل 
الإقامة والعثشاء قبل الشفق أن يكون قد صلى وإن كان لغير عذر. وقد يصليها اللسافر عتد 
رحلته والحاج بعرفة؛ ووجه ما تعلق به أشهب من أن صلاتها حيتئذ حال العذر 
مكروهة وتقع مججزئة ولولا أن فرضها قد توجه لما أجزأت بحال كالظهر قبل الزوال 
والمغرب قبل الغروب) . أه . 

فصلاة العصر فى الوقت الذى جمع فيه الجماعة المذكورون تخريم على هذا القول 
أيضا وتكون صحيحة . 

الوجه الثالث: أنهم ذكروا فى كتب المذهب أن للعصر والعشاء وقتين ضرورين 
أحدهما مؤخر عن اللمختار والثانى مقدم عنه بالنسبة للجامع بسبب عذر من الأعذار» قال 
الباجى فى المنتقئ: وللصلاة وقتان وقت إختيار وقد ذكرناه ووقت ضرورة وهو ما ذكره 
القاضى أبو اسحاق فى مبسوطه. أن ما بعد الزوال بمقدار ما تؤدى فيه الظهر وقت 
يختص بالظهر وما قبل غروب الشمس بمقدار ما تؤدى فيه العصر وقت يختص بالعصر 
وما بينهما وقت مشترك بينهما وكذلك المغرب والعشاء على هذا الترتيب . أه . 

وهذا من جلس الذى قبله ولكن الباجى حمله على الضرورة فهو أخص منه . 

وقال الحطاب بعد نقل ما سيق فى الوجه الثانى: وهذا الإشتراك المذكور فى هذا 
القول يجزئ على المشهور عند حصول العذر من سفر أو مرض أو مطر. قال فى التوضيح 
فى باب الجمع الإشتراك عندنا على ضربين إشتراك إختيارى وهو ما تقدم فى باب 
الأوقات وإشتراك ضرورة وهو المذكور هنا فى باب الجمع وهو يدخل بعد مضى أربع 
ركعات بعد الزوال وقال فى التلقين لما ذكر أوقات الضرورة ما نصه: (وبيان هذه الأوقات 
وهى أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص لا يشركها فيه العصر بوجه. ومنتهى هذا 
الإختصاص قدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر فيزول الإشتراك ويختص الوقت 
بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه) . أ ه . 

وأشار إلى هذا الزرقانى بإختصارء فإذا كان ما بعد قدر أريع ركعات من الزوال 
وقت ضرورة للعصر بالنسبة لأهل العذر فى الحضر والسفرء فصلاة الظهر وقعت من 
أصحاب الجمع فى وقتها الضرورى للعذر الذى كان عندهم والله أعلم . 
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(اعسهة) 


فبان من هذه الوجوه أن الصلاة صحيحة سسواء اعتبرنا الجمع واقعاً فى السفر 
أو فى الحضر» وأن القول باليطلان نشأ عن جهل وقصور وعدم إطلاع وقله معرفة 
بنصوص المذهب وأقوال أئمته . فضلا عن مراعاة الدليل والأقوال الخارجة عن المذهب 
التى لا يمكن الحكم مع وجودها بالبطلان ولو فرضنا إتفاق المذهب عليه كما هو معروف 
فى كتب الفقه وأصوله لإحتمال كون الحق معه وقوة الدليل فى جهته وإنما يحكم 
بالبطلان مع إتفاق الأقوال فى جميع المذاهب. ولهذا قالوا يشترط فى المفتى درجة 
الإجتهاد وأن لا يفنتى حتى يحيط علما بأقوال العلماء داخل المذهب وخارجه لثلا يحكم 
ببطلان ما أفتى بعض العلماء بصحته فيوقع غيره فى الحرج المرفوع بالنص أو فى الخطأ 
الباطل إن كانت فتواه خطأ غير مينية على الدليل. والصواب فى نفس الأمر مع المخالف 
وأقل درجات المفتى أن يشير فى فتواه إلى وجود القول بالصحة ليكون المسنتفتى على 
بصيرة من أمره فيختار ما هو الأيسر له أو ما ينشرح صدره للعمل به حيث لا إجتهاد ولا 
دليل. أما مع ذكر الدليل فلا يجوز العدول عنه والله أعلم . 
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ثبوت الجمح فى السفر عن النبى 2 من طرق وذكرها باسائيدها 
وإذ قد فرغنا من بيان صحة الصلاة لزاعمى بطلانها من أقوال شيوخهم الذين 
يقلدون. وتصوص أثمتهم الذين برأيهم يدينون ويعيدون . فلنبين صحتها بلسان الحجة 
والدليل. وكلام أهل العلم وطريق العصابة الظاهرة على الحق العاملة بالكتاب والسنة 
التى لا يضرها خلاف من خالقها. ولا خذلان من خذلها كما تواتر عن النبى يه فى 
نيت عن التبى ع2 أنه جمع بين الظهر: والعصر والمغرب والعشاء فى السقر وفى 
ااحضر بالدينة المثورة فى غير خوف ولا مطر . 
أما جمعه فى السفر فورد من حديث ابن عباين وابن عمر وابن عمرو وأنس وجابر 
ومعاذ وابن مسعود وأبى جحيفه وأبى هريرة وخزيمه بن ثابت وعيد الله بن يريد وأبى 
سعيد الخدرى وعلى وعائشة وعلى بن الحسين مرسلا واخرين من الصحابة موقوفا . 
فحديث ابن عباس قال أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن زيد عن عطاء عن ابن 
عياس قال: (كان رسول الله 2 يجمع بين الصلاتين فى السفر. المغرب والعشاء والظهر 
والعصر) . 
إبراهيم بن إسماعيل عن عيد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح 
وطاوس أخيروه عن ابن عياس أئه أخبرهم : (أن رسول الله 03 كان يجمعم بين المغرب 
والعشاء فى السفر من غير أن يعجله شئ ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا) . 
وذكر البخارى فى صحيحه تعليقا: وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن 
يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس نا قال: (كان رسول الله كيد يجمع بين 
صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء) . 
الحسين بن على الحافظ حدثنى محمد بن عيدوس النئيسابورى حدثنا أحمد بن حفقض 
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عباس: (أن رسول الله يه جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان على ظهر سير 
ويجمع بين اعرد والعشاء) 1 1 
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وقال أحمد فى المسند: حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير: (أن رسول الله ييه جمع بين الصلاتين فى السفر) . 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللهٌ الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأثا عبد الوهاب بن عطاء أتبأنا 
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (أنه كان يجمع بين الصلاتين فى 
السفر ويقول هى السنة) . ورواه عن ابن عباس أيضا أبو قلابة وكريب كما سيأتى : 

وحديث ابن عمر قال مالك فى الوطأ: عن نافع أن عبد الله بن عبر قال: كان 
رسول الله 2 إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء . ورواه أحمد عن عبد 
الرحمن بن مهدى ومسلم عن يحيى بن يحيى والئسائى عن قتيبة بن معيد والبيهقى من 
طريق على بن الحسين الصفار عن يحيى بن يحيى أيضاً ثلائتهم عن مالك به . 

وقال الدارمى: حدثنا محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن 
عبد الله بن عمر: (أن رسول الله يد كان يجمع: بين المغرب والعشاء إذا جد به السير) . 
ورواه البخارى عن على بن عبد الله وسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبى 
بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد والنسائى عن محمد بن منصور وابن الجارود فى المئتة 
عن محمود بن ادم والطحاوى عن فهد عن الحمانى والبيهقى من طريق الحسن بن محمد 
الزعفرانى عشرتهم عن سفيان بن عيينة به .0 

وحديث عيد الله بن عمرو بن العاص قال أحمد: حدثنا ابن نمير ثنا حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جمع النبى # يوم غزا بنى المصطلق) ورواه 
أيضاً عن يزيد بن هرون عن حجاج به أن رسول الله يه جمع بين الصلاتين فى السفر. 
ورواة الطبرانى فى الأوسط من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو: (أن النبى 6 كان 
يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير) وهو من رواية عبد الكريم بن أبى المخارق 
وهو ضعيف . 

وحديث أنس قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن 
حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله ين يجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فى السفر) . 
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وفال البخارى: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد بن عيد الوارث قال حدثنا 





حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنى حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا ذه حدثه 
(أن رسول الله يد كان يجمع بين هاتين الصلاتين فى السفر يعنى المغرب والعشاء) . 

وحديث جابر قال أحمد: حدثنا موسى حدثنا ابن لهيمة عن أبى الزبير أنه قال: 
(سألت جابراً هل جمع رسول الله يك بين الغرب والعشاء ؟ قال: نعم زمان غزونا بنى 
المصطلق) . 

وحديث معاذ قال أبو داود الطيالسى: حدثنا قرة ين خالد حدثنا أبو الزبير قال: 
حدثنا عامر بن وائلة الليثى, حدثنا معاذ بن جبل قال: (جمع رسول الله يلظ فى غزوة 
غزاها وتلك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال: قلت: ما أراد بذلك ؟ قال: أراد 
ألا تحرج أمته) . ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى ومسلم عن يحيى بن حبيب 
عن خالد بن الحارث والطحاوى عن يزيد بن سنان عن عيد الرحمن بن مهدى أيضاء 
كلاهما عن قرة بن خالد به مثله» ورواه عن سن الزبير أيضا “مالك وهشام ين سعد وَرهِين 
وسفيان الثورى فرواية مالك وهشام ستأتى» ورواية زهير قال مسلم: حدثنا أحمد بن عيد 
الله يبن يونس ثنا أبو الزبير عن أبى الطفيل عامر عن معاذ قال: (خرجنا مع رسول الله 
يي فى غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً) . 

ورواية الثورى قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنيأنا سفيان وثنآ أبو أحمد قال 
حدثنا سفيان عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جيل قال (جمع رسول الله يت 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) . ورواه ابن ماجه عن على بن محمد عن وكيع 
والبيهمقى من طريق الحسنين بن حفص. وأبو نعيم فى الحلية من طريق إسماعيل بن 
عمرو ثلاثتهم عن سفيان به وخالفهم عثمان بن عمر بن فارس فقال عن سفيان عن عمرو 
بن دينار عن أبى الطفيل . 

قال أبو نعيم فى الحلية: حدثنا أبو سعيد بن حمدون النيسابورى حدثنا أيو 
حماد أحمد بن محمد السرقى ثنا على بن سعيد النسوى ثنا عثمان بن عمر ثنا سفيان 
عن عمرو بن ديئار عن أبى الطفيل عن معاذ به مثله . 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان أنبأنا أحمد بن عتمان ابن 
يحيى الأدمى, ثنا العباس بن محمد ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار به . وقال أبو عمرو بن السماك فى فوائره: حدثنا أبو على الحسن بن مكرم بن 





مكتبة القاهرة ل بالل داه ْ . 101 
حسان البزار ثئا عثمان بن عمر ثنا نسفيان به. وقال البيبقى وأبو نعيم إن عثمان بن عمر 
تفرد بروايته عن سفيان عن عمرو بن دينار . 

وحديث اين مسعود قال الطحاوى. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران ابن 
أبى ليلى حدثنى أبى عن أبى قيس الأودى عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن 
مسعود. (أن النبى #6 كان يجمع بين الصلاتين فى السفر) . ورواه أبو يعلى والبزار 
والطبرانى فى الكبير. ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. ورواه أبو داود الطيالسى عن 
هذيل مرسلا لم يذكر ابن مسعود وسيأتى سنده . وحديث أبى جحيفة رواه الجماعة 
وسيأتى . 

وحديث أبى هريرة قال مالك فى الموطأ: عن داود بن الحصين عن الأعرج عن 
أبى هريرة: (أن رسول الله ييه كان يجمع بين الظهر والعضر فى سفره إلى تبوك) . ورواه 
البزار من وجه اخرء عن أبى هزيرة بدون تقييد بتبوك ولفظه عن النبى يه أنه كان 
يجمع بين الصلاتين فى السفر وفيه محمد بن أبان الجعنى وهو ضعيف . 

وحديث خزيمة بن ثابت رواد الطبرانى فى الكبير والأوسط عنه قال: (صلى النبى 
يد المغرب والعشاء ثلاثا واثنين بإقامة واحدة) . قال الطبرانى: روى هذا الحديث يحيى 
بن سعيد الأنصارىء وشعبة وزهير وغيرهم . عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد 
عن خزيمة عن أبى أيوب. وخالفهم غيلان وجابر الجعفى. فقالا عن خزيمة بن ثابت. 
والصواب حديث أبى أيوب ورواه الثورى عن جابر عن عدى عن عيد الله بن يزيد عن 
ابى اتوي 

قلت: وحديث أبى أيوب هذا رواه الدارمى وأحمد والبخارى ومسلم والنساثى 
وابن ماجه فى جمع المغرب والعشاء بمزدلفة .. 

وحديث أبى سعيد الخدرى رواه البزار عنه قال: (كان رسول الله يله يجمع بين 
الصلاتين فى السفر) . ورجال إسناده ثقات . 

ومرسل على بن الحسين قال ابن وهب فى مصنفه عن عمرو بن الحارث وغيره 
عن أبى بكر بن المنكدر عن على بن الحسين: (أن رسول الله يه كان إذا أراد السفر يوماً 
جمع بين صلاة الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلا جمع بين المغرب والعشاء) . وذكره 
مالك فى الموطأ بلاغا وثبت الجمع أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين . 
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قال البيهقى: أخيرنا أبو الحسين بن بشران العدل أتبأنا إسماعيل بن محمد 
الصفار ثنا يحيى بن أبى طالب أتبأنا على بن عاصم أخبرنى الجريرى وسليمان التيمى 
عن أبى عثمان النهدى قال: (كان سعيد بن زيد وأسامة بن زيد إذا أعجل بهم السير 
جمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشا) . قال الييهقى : وروينا ذلك عن سعد بن أبى 
وقاص وأنس بن مالك وروك عن عمر وعثمان ا أها. 
موسى الأشعرى وأسامة بن زيد. وحكاد ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر وطاوس 
ومجاهد وعكرمة. وأسنده البيهقى عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبى 
الزئاد. وحكاه ابن عيد البر عن عطاء بن أبى رباح وسالم بن عبد الله وجمهور علماء 
المديتة . 

وقال الييهقى: (إن الجمع بين الصلاتين بعذر السقر من الأمور المشهورة المستعملة 
فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن النبى 5 ثم عن اصحابه ثم ما أجمع عليه 
السلمون من جمع الناس يعرفة ثم بالمزدلفة) . أ ه . 

وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وإبن المتذر وجمهور العلماء 
من السلف وفقهاء المحدثين. كما حكاه إبن المنذر وابن عيد البر وابن يطال وعياض 
والقرطيى وابن قدامة واخرون . 
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قيدت طائفة جواز الجمج فى السفر بجد السير. ورد هذا التقبيد 


وقيدت طائقة جواز الجمع بين الصلاتين بحالة الجد فى السفر كما هو منقول عن 
مالك وأشهب وابن الماجشون وابن حبيب وأصبغ والليث بن سعد ورواية عن أحمد وهو 
مروى عن سالم بن عبد الله بن عمر وريما قيد مالك الجد فى السير أيضاء لإدراك فر 
مهم واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر السابق: (أن النبى ييه كان إذا جد به السير 
جمع بين الصلاتين) . 


وهو مردود بحديث معاذ: (أن النبى هَل كان يجمع فى غزوة تبوك وأنه آخر 
الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمبعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعا) . فإن هذا الجمع كان فى حالة النزول لا فى حالة السير. كما قال الإمام 
الشافعى وغيره ‏ وهى زيادة يجب قبولها لا سيما وغزوة تبوك كانت سنة تسع وهى 
من آخر أسفار النبى يَهُ. قال ابن عبد البر فى هذا الحذيث:. أوضح الدلائل وأقوى 
الحجج فى الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. وهو قاطع 
للألتباس. قال: وليس فيما يروى عن النبى يي أنه كان إذا جد به السير حمع بين 
المغرب والعشاء ما يعارضه. لأنه إذا كان له الجمع نازلا غير سائرء فالذى يجد به 
السير أحرى بذلك؛ وإنما يتعارضان لو كان فى احدهما أنه قال لا يجمع المسافر بين 
الصلاتين . إلا أن يجد به السير وفى.الآخر أنه جمع نازلا غير سائر فأما أن يجمع وقد 
جد به السير ويجمع وهو نازل لم يجد به السيرء فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم 
قال: (وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة) . فكل ما اختلفت 
الرواية فيه من مثله فمردود إليه 

وروى مالك عن ابن شهاب أنه قال: (سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين 
الظهر والعصر فى السفر ؟ فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة فهذا سالم 
قد نزع بما ذكرنا وهو أصل صحيم لمن ألهم رشده ولم تمل به العصبية إلى المعاندة).أ ه. 

وقال ابن قدامة: (والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحاً فى الحكم 
ولا معارض لَه ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير كالقصر 
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5 . 
جوزت ظائفة أخرى جمح التأخير دون التقديم. ورد كلاامهم 


وجوزت طائفة أخرى جمع التأخير دون جمع التقديم. وهو قول مالك فى المدينة 
كما حكاه ابن بطال . ورواية الأثرم عن أحمد كما ذكره ابن قدامة قال وروى تحوه عن 
سعد وابن عمر وعكرمة ونسبه غير واحد إلى اين حزم والذى فى المحلى خلافه فإن ظاهر 
كلامه فيه أنه لا يجيز جمع التأخير أيضا إلا صوريا كما سيأتى نصه: واحتج هؤلاء بأن 
جمع التقديم لم يرد فى حديث اين عمر وأنس. وإنما ورد فيهما جمع التأخير وبأن أنسأً 
قال كما فى الصحيحين من رراية ابن شهاب عنه: (كان النبى 25 إذا أرتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. ثم يجمع بينهما. وإذا زاغت صلى الظهر ثم 
ركب ولم يذكر صلاة العصر) . 

وقد أطال ابن حزم فى تقرير هذا المذهب. فأسند من طريق مسلمء حدثنى أبو 
الطاهر أحمد ين عمرو بن السرج أخبرنى ابن وهب حدثنى جابر ين إسماعيل عن عقيل 
ابن شهاب عن أنس: (عن التبى ييه أنه كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول 
وقنت العصر فيجمقع بينهماء:ويؤخر الغرب«حتئ يتمع بينهماء وبين العثاء حين يغيب 
الشفق) . قال وهكذا رويتاه من طريق ابن عمر أيضا. إذا جد به السفر قال: وهذا الخبر 
يقضى على كل خبر جاء بأنه اليكل جمع بين صلاتى الظهر والعصر وبين صلاتى الغرب 
والعشاء فى السفر. ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما ذكرنا. وأما فى غير السفر فلا 
سبيل البتة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظهر ولا بتأخير الظهر إلى 
أن يكبر لها فى وقت العصر ولا يتأخير المغرب إلى أن يكبر بعد مغيب الشفق ولا بتقديم 
العتمة إلى قبل غروب الشفق. إذ لا سبيل إلى هذا فمن قطع بهذه الصفة على تلك الأخبار 
التى فيها الجمع فقد اقدم على الكذب ومخالفة السئن الثابتة . ونحن نرى الجمع بين 
الظهر والعصر ثم بين المغرب والعشاء . أبدا بلا ضرورة ولا عذر ولا مخالفة للسنن لكن بأن 
يؤخر الظهر كما فعل رسول الله يك إلى آخر وقتها فيبتدئ فى وقتها ويسلم منها وقد 
دخل وقت العصر فيؤذن للعصر ويقام وتصلى فى وقتها وتؤخر اللغرب كذلك إلى آخر وقتها 
فيكبر لها فى وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العشاء فيؤذن لهاء ويقام وتصلى العشاء 
فى وقتهاء فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها وموافقة يقين الحق فى أن تؤدى 
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كل صلاة فى وقتها ولله الحمد . قال: فإن أدعوا العمل بالجمع بالمدينة فلا حجة فى 
عمل الحسن ابن زيد ولا يجدون عن أحد من الصحابة ضُ#: صفة الجمع الذى يراه مالك 
والشافعى وقد أنكره الليث وغيره. والعجب أن أصم حديث فى الجمع هو ما رويناه من 
طريق مالك عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (صلى ينا رسول الله 
كل الطب والعسير حمينا: والمغرب والعشاء جميعاً فى غير خوف ولا سفر) . قال مالك . 
أرى ذلك فى مطر. وما رويناه من طريق عثمان بن أبى شيبة عن أبى معاوية عن الأعمش 
عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: جمع رسول الله َيِه بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالديئة من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس . ما أراد إلى ذلك ؟ 
قال: أراد ألا يحرج أمته. قال: والمالكيون وانشافعيون لا يقولون بهذا وليس فى هذين 
الخبرين خلاف لقولنا ولا صفة الجمع فبطل التعلق بهما علينا . 

قال: فإن ذكروا حديث مالك عن أب بى الزبير عن أبى الطفيل أن معاذ ين جبل 
أخبرهم (أنهم خرجوا مع رسول الله كد فى غزوة تبوك فكان رسول الله ييه يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوم ثم خرج فصلى الظهر والعضر جميعاً ثم 
دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا). فهذا أيضا كما قلنا ليس فيه صفة الجمع 
على ما يقولون فليسوا أولى بظاهره منا . 

قال: وهنا أيضا خبر رويناه من طريق الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبى 
الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله يهٌ كان فى غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ترحل قبل أن تزيغ الشمس آخر 
الظهر حتى ينزل للعصر وإن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن 
أرتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما . 

فهذا خبر ساقط لأنه من رواية هشام بن سعد وهو ضعيف» وأيضاً فلو صمح لما كان 
مخالفاً لقولنا لأنه ليس فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام عجل العصر قبل وقتها والعتمة 
قبل وقتها ومن تأمل لفظ الخبر رآى ذلك واضحا والحمد للهء وإتما هى ظنون أعملوها 
فزل فيها من زل بغير تثبت . ٠‏ 

قال: وهكذا القول سواء بسواء فى الحديث الذى رويناه من طريق الليث عن يزيد بن 
أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل (أن النبى يه كان فى غزوة تبوك إذا أرتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً وإذا أرتحل بعد 
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زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا أرتحل قبل المغرب أخر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء وإذا أرتحل يعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) . 


قال: فإن هذا الحديث أردى حديث فى هذا الباب لوجوه: 





أولها: أنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل 
ولا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد سماعا من أبى الطفيل . 

والثانى: أن أبا الطفيل صاحب راية المختار وذكر أنه كان يقول بالرجعة . 

والثالث: أننا روينا عن محمد بن إسماعيل البخارى أنه قال: قلت: لقتيبة مع 
من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل يعنى هذا الحديث 
الذى ذكرناه بعينه ؟ قال: فقال لى قتيبة كتبته مع خالد المدائنى . 

قال اليخارى: كان خالد اللدائنى يدخل الأحاديث على الشيوخ . يريد أنه كان 
يدخل فى روايتهم ما ليس منها ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا لأنه ليس فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام قدم العصر إلى وقت الظهر ولا قدم العتمة إلى وقت المغرب أ ه . 

هذا كله كلام ابن حزم وفيه مخالفات ومجازقات . أما قوله فى خَير أنس واين عمر 
إنه يقضى على كل خبر جاء فيه جدع النبى 2 بين الصلاتين فدعوى باطلة مخالقة للواجب 
فى العمل بالمتخالف من الأحاديث بالروايات فإن الواجب المقرر يقضى بأن الأخبار الأخرى 
هى القاضية على حديثى أنس وابن عمر المذكورين فى هذه الرواية على تسليم ما فهم ابن حزم 
منها وذلك أن أحاديث الجمع وردت على أقسام منها ما فيه إثبات لفظ الجمع مجملا غير 
مبين كالأحاديث السابقة ومنها ما فيه بيان كيفية الجمع بضم الثانية إلى الأولى فى وقتها وضم 
الأولى إلى الثانية فى وقتها وهو جمع التقديم والتأخير. ومنها ما فيه البيان بكيفية الجمع 
الصورى فى العمل لا فى الوقت ومنبا ما فيه البيان بلفظ محتمل للجمع الصورى والحقيقى: 
وحيث إن الروايات المجدلة لا تفيد كيفية الحكم ولا صورة العمل فلابد من الرجوع إلى 
الروايات المبينة لوجه الحكم وصورة العمل: ولما كانت على قسمين: 

قسم بين بالجمع الصورى فقط وهو الموافق للحكم السايق المثبت لكل صلاة وقتأ 
خاصا بها لا يجوز تقديمها عنه ولا تأخيرها . 

وقسم بين بالجمع الحقيقى المفيد لحكم زائد وهو إثبات أن للظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وقتا آخر يختص بحالة السفر والحاجة دون الحضر وعدم الحاجة . 


مكتبة القاهرة ١"‏ 

فالواجب قيول هذا القسم وتقديمه والعمل به لذن الحكم الزائد شرع ثابت من الله 
تعالى كسائر الأحكام لا يجوز رده وعدم قبوله إلا بدليل يدل على تسخه وعدم قبوله 
والعمل به وذلك غير موجود خصوصاً ولا معارضة بينه وبين الحكم السابق الأصلى فى 
المواقيت لأن تواردهما ليس على محل واحد بل الجمع خاص بحالة السفر والحاجة. 
وأخاديث المواقيت بما عدا ذلك كإتمام الصلاة وصيام رمضان فى الحضرء والقصر 

وابن حزم عكس هذا ورجح الرواية التى فهم منها الجمع الصورى على الروايات 
الأخرى المصرحة بجمع التقديم والتأخير الحقيقى ليوافق بذلك أحاديث المواقيت 
وجازف فأنكر أحاديث الجمع الحقيقى وضعف ما أعترف به منها فأخطأ ذلك من وجوه 
يتضح بيانها فى فصول . 

منها أن جملة حديث أنس المذكور على الجمع الصورى حمل باطل ظاهر التعسف 
لا تقبل التأويل إلا. بتكلف وتعسف لأنه قال: كان النبى كيه يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر فيجمع بينهما فصرح بأن التأخير يستمر إلى دخول أول وقت العصر وفيه يقع 
الجمع فتصلى الظهر فى داخل وقت العصر وهو جمع التأخير الحقيقى كما يفيده حرف 
إلى التى لإنتهاء الغاية والفاء التى للتعقيب وكذلك قوله ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها 
وبين العشاء حين يغيب الشفق فإن ظاهر اللفظ يعطى أن إبتداء الجمع يكون فى حين 
غيبوبة الشفق وذلك الحين هو إبتداء وقت العشاء وأول الجمع صلاة المغرب فتكون واقعة 
فى إبتداء وقت العشاء لا فى آخر وقتها وذلك هو الجمع الحقيقى أيضاً فالحديث من 
القسم الوارد فى جمع التأخير الحقيقى لا فى الجمع الصورى كما فهمه ابن حزم وإذا 
ثبت ذلك فالحديث غير قاض على الأخبار الأخرى ولا مخالف لها بل هو عينها . 
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فصل 
رد كلام ابن حزم ومناقشته بإسهاب 


وكذلك إنكاره ورود أحاديث الجمع الحقيقى فيه مكابرة ومجازفة فإن ذلك ورد 
فى عدة أحاديث من رواية على وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأبى جحيفة ومعاذ 
ابن جيل . 1 

أما حديث (على) فقال عبد الله بن أحمد فى زوائد مسند أبيه: حدثنا أبو بكر 
بن أبى شيبة ثنا أيو أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن جده 
(أن عليا ديه كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزّل فصلى المغرب ثم صلى العشاء 
على أثرها ثم يقول هكذا رأيت رسول الله و يصنع) . إسناده لا بأس يه فقد وثق ابن 
حبان كل من غيم لله بن مبحمة بزاخت و وابية وأبا بعدة خم ر كرفقة المبعلى:: للحديث 
طريق آخر . 

قال الدارقطنى : حدثتا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا أبى يعنى ٠‏ 
محمد بن المتذر ثنا أبى يعنى المنذر قال ثنا محمد ين الحسين بن على بن الحسين 
حدثنى أبى عن أبيه عن جده عن على َيل قال: ركان رسول الله و إذا أرتحل حين 
تزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر وعجل العصر ثم جمع 
نينينا) .فى :هذا الإسناد عن ل يعزفت: . 

وأما حديث ابن عباس فقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال 
أخبرنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس. 
(قال ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله يَبهُ فى السفر قلنا يلى قال كان إذا زاغت الشمس 
فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له فى منزله سار حتى إذا 
حانت العصر نزْل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت المغرب فى منزله جمع بينها وبين 
العثاء وإذا لم تحن فى منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما) . ورواه 
الدارقطنى عن أبى بكر النيسابورى عن الحسن بن يحيى الجرجانى عن عبد الرزاق به 
ورواه البيهقى عن أبى بكر بن الحارث عن الدارقطنى به وقد أعل بالإضطراب والضعف 
أما الإضطراب فقد أختلف فيه على حسين ابن عبد الله أو على ابن جريج فرواد عبد 


مكتبة القاهرة 
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الرزاق عن ابن جريج كما سبق عن عكرمة وكريب عن ابن عباس ورواه عثمان بن عمر عن 
ابن جريج فقال عن حسين عن عكرمة عن ابن عياس» قال البيهقى : أخبرنا أبو الحسين 
على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل أتبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا عبد 
الله بن روح شنا عثمان بن عمر ثنا ابن جريج عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس: (أن 
رسول الله ييْهُ كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله جمع بين صلاة الظهر والعصر وإذا لم 
تزل حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصر وإذا غابت 
الشمس وهو فى منزله جمع بين المغرب والعشاء وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا 
أتى العتمة نزل فجمع بين المغرب والعشاء) . 

ورواه حجاج فقال: أخبرنى حسين عن كريب وحده عن ابن عباس. ورواه عبد 
الدمجيد عن ابن جريج عن هثام بن عروة عن حسين عن كريب عن ابن عباس. والظاهر 
أن الإاختلاقف من ابن جريج. فقد رواه ابن عجلان وابن الهاد فأتفقت كلمتهما عن 
حسين عن عكرمة عن ابن عياس ذكر هذه الطرق كلها الدارقطنى ولكن لم يسنده إلا من 
طريق اين عجلان وابن الهاد ‏ 

فقال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى ثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو 
خالد الأحمر عن ابن غجلان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
(كان رسول الله يلهُ إذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً وإذا أرتحل قبل أن 
تزيغ أخرهما حتى يصليهما فى وقت العصر) . 

ثم قال: حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمى ثنا الحسين بن الهيئم بن ماهان 
أبو الربيع ثنا خالد بن عبد السلام ثنا موسى بن ربيعة عن ابن الهاد عن حسين بن عبد . 
الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: (كان رسول الله ينه إذا أرتحل حين تزيغ الشمس 
يجمع بين الظهر والعصر وإذا أرتحل قبل ذلك أخر ذلك إلى وقت العصر) . 

وقد أجاب الدارقطنى عن هذا الإختلاف إذ جمع بينه بأن هؤلاء كلهم ثقات 
فأحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولاً من هشام بن عروة عن حسين كقول عبد المجيد 
ثم لقى ابن جريج حسيناً فسمعه منه كقول عيد الرزاق وحجاج عن ابن جريج حدثنى 
حسين واحتمل أن يكون سمعه من عكرمة ومن كريب جميعاً عن ابن عباس فكان يحدث 
به مرة عنهما جميعا كرواية عبد الرازق عنه ومرة عن كريب وحده كقول حجاج وابن 
أبى رواد ومرة عن عكرمة وحده كقول عثمان بن عمر وتصح الأقاويل كلها أ ه . 
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إزالة الخطر 
وذكر نحو ذلك البيهقى وزاد: ممن رواه عن حسين عن عكرمة عن ابن عياس أبو 
أويس المدنى ثم قال وهو بما تقدم من شواهد يقوى أ ه . 
ابن عدى هو ممن يكتب حديثه فإنى لم أجد فى حديثه حديثا منكرا قد جاوز المقدار: 
وقال ابن أبى حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به . 
ولهذا قال ابن تيمية تيمية فى حقه هو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به ولا يعتمد عليه 


وحده اه . 

قال الحافظ المتذرى فى تلخيص السنن: ولعله سكن إلى ما راه قى كتاب 
الدارقطنى من جوابه على إختلاف الطرق فيه . 

قلت: بل وقع فى كلام الدارقطنى إيهام أن رجال السند كلهم ثقات لأنه عبر بلك 
عقب ذكر الإختلاف فشمل توثيقه فى ظاهر اللفظ لحسين أيضا . فهو الذى غر ابن العربى 
مع الجواب عن الإضطراب وقد يكون وقف على تحسين الترمذى أيضاً فأنه نقل عنه أنه 
حسنه. وعلى كل فضعف الحديث إنما هو بالنسية لهذا الطريق وحدها أما مع إعتبار 
الطرق الأخرى فالحديث صحيح أو حسن ولابد وعلى هذا حمل الحافظ تحسين الترمذى . 

فمن طرقه ما رواه يحيى بن عيد الحميد الحمانى فى مسنده عن أبى خالد الأحمر 
عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . 

ومنها ما رواه إسماعيل القاضى فى الأحكام عن إسماعيل ب بن أبى أويس عن أخيه 
عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس بتحوه . 

ومنها ما رواه أحمد فى المسند عن يونس وحسن بن موسى قالا ثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس قال: (لا أعلمه إلا قد رفعه قال كان إذا نزل 
منزلا فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر وإذا سار ولم يتهيأ له 
المنزل أخر الظهر حتى يأتى المنزل فيجمع بين الظهر والعصر) 

ورواه إبماعيل د بن إسحاق ثنا سليمان كنا حماد بين زيد بد وقال: ( أعلمه 


إلا مرفوعاً وإلا فهو عن ابن عباس أنه كان إذا نزل ل فى السفر فأعجبه 1 أقام 


مكتية 'القاهر: 2-25 ٠‏ 7 
فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مد فى السفر فسار 
فأخر الظهر حتى يأتى المنزل الذى يريد أن يجمع فيه بين الظهر والعصر) . 

ورواه أيضاً ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب به عن ابن عباس 
قال: (إذا كنتم سائرين فنبا بكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلا تجمعون بينهما وإن 
كنتم نزولا فعجل بكم أمر فأجمعوا بينهما ثم أرتحلواء وهذا السند على شرط الصحيم إلا 
أنه مشكوك فى رفعه لكن لو جزم بوقفه لكان له حكم الرفع فإن الإقدام على جمع 
التقديم أو التأخير فيه إخراج الصلاة عن وقتها ولا يدرك بطريق الرأى والإجتهاد بل 
لابد فيه من التوقيف) . 

ومتها ما رواه الطبراتى فى الأوسط عنه قال: (كان رسول الله يه إذا كان فى سفر 
وجد به السير فركب قبل أن يفئ الفئ أخر الظهر حتى يدخل الوقت الأول من صلاة 
العضبر فيدرل قرمياو يها جنيع ثم يوخ الفرنة عدي يود و عيوب التسلق م يدرك 
فيصليهما جميعا المغرب والعشاء) لكنه من رواية أبى معشر السندى صاحب المغازى وفيه 


وأما حديث ابن عمر فرواه عنه نافع مولاه وسالم إبنه وأسلم مولى عمرى وعيد الله 
بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب . 

فرواية نافع وردت عنه من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى وموسى ابن عقبة 
وعبيد الله بن عمر وأيوب السخيتانى واليث بن سعد وعمر بن محمد ابن زيد فطريق 
يحيى بن بعيد قال أحمد: حدثنا يزيد أنا يحيى عن نافع أنه أخبره قال: (أقبلنا مع 
ابن عمر من مكة ونحن تسير معه ومعه حفص بن عاصم ابن عمر ومساحق بن عمرو بن 
خداش فغابت لنا الشمس فقال أحدهما: الصلاة فلم يكلمه حتى قال له الآخر: الصلاة 
فلم يكلمه فقال نافع فقلت: الصلاة فقال: (إنى رأيت رسول الله 26 إذا عجل به السير 
جمع بين هاتين الصلاتين فإنى أريد أن جمع بينهما قال: فسرنا أميالا ثم نزل فصلى). 
قال يحيى: فحدثنى نافع هذا الحديث مرة أخرى: فقال: سرنا إلى قريب من ريع الليل 
ثم نزل فصلى . 

وطريق موسى بن عقبة قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن يحيى وعبيد 
الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبى يود كان إذا جد به السير 
جمع بين المغرب والعشاء وكان فى بعض حديثهها إلى ربع الليل أخرهما 


إزالة الخطر 
خنيفا . وقال الدارقطنى: حدثنا أبو محمد بن صاعد ثنا عبد الأعلى بن واصل وحدثنا 
أيو يكن التيسانورق ختاعيد الله بن محمد بن اكز قالة: حدثنا يحيى بن ادم ثنا سفيان 
الثورى به . 

وطريق عبيد الله بن عمر قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عييد الله أخبرنى 
نافع أن ابن عمر كان إذا جد يه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ما يغيب الشفق 
ويقول إن رسول الله يك كان إذأ جد به السير جمع بينهما ورواه مسلم عن محمد بن 
المثتى والطحاوى عن ابن أبيى داود عن مدد والبيهقى من طريق محمد ين بثار ومحمد 
بن المثنى معأ ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به ورواه الترمذى ثنا هناد ثنا عبدة عن عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر: (أنه أستغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المقرب 
حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله يله كان يفعل ذلك إذا 
جد به السير) . قال الترمذى: حديث حسن صحيح ورواهة البيهقى من طريق حماد بن 
مسعدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر: (أسرع السير فجمع بين 
المغرب والعشاء فسألت نافعا فقال: بعد ما غاب الشفق بساعة وقال: إنى رأيت رسول 
الله يد يفعل ذلك إذا جد به السير) . 
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وطريق أيوب قال أحمد: حدثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع: (أن ابن عمر 
أستصرخ على صفية فسار فى تلك الليلة مسيرة ثلاث ليال سار حتى أمسى فقلت: 
الصلاة فسار ولم يلتفت فساز حتى أظلم فقال له سالم أو رجل الصلاة وقد أمسيت فقال 
إن رسول الله كله كان إذا عجل به السير جمع ما بين هاتين الصلاتين وإنى أريد أن 
أجمع بينهما فسيروا فسار حتى غاب الشفق ثم تزل فجمع بينهما) . 

ورواه أبو داود عن سليمان بن داود العتكى ثنا حماد ثنا أيوب به . 

ورواه البيهقى من طريق سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب به وزاد 
وماز ما بين مكبة والمدينة ثلاث , : 

وطريق الليث بن سعد رواه الطحاوى ثنا يزيد بن سنان وفهد قالا ثنا عبد الله بن 
صالح ثنى الليث ثنى ناقفع: (أن عيد الله بن عمر عجل السير ذات ليلة وكان قد 
أستصرخ على بعض أهله ابنة أبى عبيد فسار حتى هم الشفق أن يغيب وأصحابه ينادونه 
الصلاة فأبى عليهم حتى إذا أكثروا عليه قال: إنى رأيت رسول الله يل يجمع بين 
هاتين الصلاتين المغرب والعشاء وأنا أجمع بينهما) . 
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وطريق عمر بن محمد قال الدارقطنى: حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو ب 
النيسابورى قالا : ثنا العياس بن الوليد بن مزيد العذرى أخبرنى أبى أخيرنا عمر بن محمد 
بن زيد حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر فذكر قصة سيره فى خبر صفية وقال فيه حتى 
إذا كان بعد ما غاب الشفق ساعة نزل فأقام جميعا جمع بينهما ثم قال: إن رسول الله عله 
كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة . 

ورواه البيهقى من طريق الدارقطنى ثم قال: أتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصارى وموسى بن عقبة وعبيد الله ين عمر وأيوب السختيانى وعمر بن محمد بن زيد 
عن نافع على أن جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق وخالقفهم من لا 
يداينهم فى حفظ أحاديث نافع ثم أسند من طريق الوليد بن مزيد قال: سمعت ابن جابر 
يقول حدثنى ناقع قال خرجت مغ ابن عمر وهو يريد أرضا له فنزل منزلا فأتاه رجل 
فقال له: إن صفية بنت أبى عبيد لم بها ولا أظن أن تدركها وذلك بعد العصر قال: 
فخري مسرعاً تذكر القصة وقال: (حتى إذا كان من آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم 
أقام الصلاة وقد توارى الشغق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله يلل إذا 
عجل به الأمر صنع هكذا قال ويمعناه رواد فضيل بن غزوان وعطاف بن خالد عن نافع 
ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب) . أه . 

قلت: رواية ابن جابر المذكورة أخرجها أيضاً أبو داود ولم يسق لفظها والنسائى 
والطحاوى والدارقطنى . 

ورواية فضيل بن غزوان رواها أبو داود والدارقطنى كلاهما من رواية محمد بن 
فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن اين عمر قال: الصلاة قال: سر سر 
حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم أنتظر حتى غاب الشفق فصلى 
العشاء ثم قال: إن رسول الله يَهُ كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت فسار فى 
ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث . 

ورواه الدارقطنى أيضا :مخ طريق وكيع وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن فضيل به. 

ورواية العطاف بن خالد رواها محمد بن الحسن فى كتاب الحجج عنه قال: 
أخبرنا نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة حتى إذا كان ببعض الطريق أستصرخ على 
زوجته فقيل له إنها فى الموت فأسرع السير فذكر القصة وقال فسار حتى إذا كان الشفق 
قرب أن يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء الحديث . 


إزالة الخطر 
العقدى. والدارقطنى من رواية ابن أبى مريم ثلاثتهم عن عطاف بن خالد به . 





وتابعهما عبد الله بن العلاءء كما ذكره أبو داودء وأسامة بن زيد . أخرجه 
الطحاوى تكن لفظهما محتمل لأنهما رويا عبن نافع فلما كان عند غروب الشفق نزل 
فجمع بينهما بل هو أقرب إلى الجمع الحقيقى من الصورى .. 

والمقصود أن أصحاب نافع أختلقوا عليه فى جمع ابن عمر» حل كان بعد مغيب 
الشفق. أو قبله أو عنده وقد جمع الحافظ بين ذلك يالحمل على التعدد وهو غريب» فإن 
الذين ذكروا سفره فى قصة صفية ينت أيى عييد اختلفوا فى ذلك مع اتحاد السفر 
والقصة. فلم ينبق إلا الترجيم كنا فعل البيهقى وغيره وهو يقضى بأن الراجح الصحيح 
من فعل ابن عمر هو الجمع بعد مغيب الشقق لإتقاق حفاظ أصحاب نافع على ذلك 
كعبيد الله بن عمر. والليث. وأيوب. وموسى ين عقبة. ويحيى بن سعيد. وهم أرجح 
من فضيل بن غزوان» وعبد الله بن العلاء» وعطاق ين خالدء بل عطاف متكلم فيه وإن 
حملنا رواية أسامة بن زيد. وعبد الله بن العلاء على الجمع الصورى أيضا فأسامة 
ضعيف. والعلاء وإن كان ثقة إلا أنه دون المذكورين على أن حديثه هو إلى الجمع 
الحقيقى أقرب مع ما ينضم إلى هذا من رواية سالم. وأسلم موى عمرء وعبد الله ين 
دينار. وإسماعيل بن عيد الرحمن بن أبى ذؤيب الجمع الحقيقى أيضا عن ابن عمر . 

وأما ترجيح الطحاوى لروايات الجمع الصورى الموافقة لمذهب أبى حنيفة وجمعه 
بين ما خالفها ففيه من التعسف والتكلف ما يكفى فى إبطاله مجرد النظر فيه فلا ينيغى 
الإشتغال يرده . 

ورواية سالم قال الدارقطنى: حدثنا أبو محمد بن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا 
عمى ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر ين محمد عن نافع وعن سالم: (قال أتى عبد 
الله بن عمر خبر عن صفية فأسرع السير ثم ذكر الحديث وقال فيه إن النبى يَيْدَ كان إذا 
جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة) . 

وقال البخارى: حدثنا أبو اليمان أخيرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى سالم 
عن عبد الله بن عمر قال: (رأيت رسول الله ييه إذا أعجله السير فى السفر يؤخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عيد الله يفعله إذا أعجله السير) . وزاد 
الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب قال: (سالم كان ابن عمر ذوعا يجمع بين المغرب 
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والعشاء بالمزدلفة). قال سالم: (وأخر ابن عمر المغرب). وكان أستصرخ على إمرأته صفية 
بنت أبى عبيد فقلت: له الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم . 
قال: (هكذا رأيت رسول الله يه يصلى إذا أعجله السير) ٠‏ فتأخيره الصلاة بعد أن سار 
ميلين أو ثلاثة من دعاء سالم له إلى الصلاة ولم يدعه سالم حتى رآه أخر الصلاة كثيرا 
وحتى خاف خروج الوقت صريح فى أنه صلى بعد دخول وقت العشاء بساعة كما فى 
الرواية الأولى فإن سير ثلاثة أميال لا يقطع بعد غروب الشمس بكثير إلا وقد دخل وقت 
العشاء يساعة . 

ورواية أسلم قالالبخارى فى الجهاد من صحيحه: حدثنا سعيد بن أبى مريم 
أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنى زيد. هوابن أسلمء عن أبيه قال: (كنت مع عبد 
الله ين عمر ذَوُنسا بطريق مكةء فبلغه عن صفية بنت أبى عبيدة شدة وجع فأسرع السير 
حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزّل فصلى المغرب والعتمة جمع بيتهما وقال إنى 
رأيت رسول الله َي إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما) . 

ورواه البيهقى من طريق الإسماعيلى أخبرنى موسى بن العباس. ثنا الصغانى 
وعلى بن المغيرة قالا ثنا سعيد بن أبى مريم به . 

ورواية عبد الله بن دينار قال أبو داود: ثنا عبد الملك بن شعيب ثنا ابن وهب عن 
الليث قال: قال ربيعة يعنى كتب إليه ‏ حدثنى عيد الله بن دينار قال: (غابت 
الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى 
غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم أنه نزل فصلى الصلاتين جميعاً ثم قال رأيت رسول الله 
يه إذا جد به السير صلى صلاتى هذه يقول جمع بينهما بعد ليل) . 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان أنبأنا عبد 
الله بن جعفر بن درستوبه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا حدثنا الليث به 

ورواية إسماعيل بن عبد الرحمن قال أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيج عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أيى ذؤيب قال: (خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى فلما 
غريت الشمس هبنا أن نقول له الصلاة حتى ذهب بياض الأفق وذهبت فحمة العشاء نزل 
فصلى بنا ثلاثا وأثنتين وألتفت إلينا وقال هكذا رأيت رسول الله يك فعل) . 


ورواه النسائى عن اسحق بن إبراهيم والطحاوى من طريق الحمائى : والبيوقى من 
طريق الشافعى وأبى نعيم كلهم من طريق سفيان بن عيينة به . 
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إزالة الخطر 
وأما حديث أنس فرواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والتسائى وسحنون فى 
: المدونة. والطحاوى والدارقطنى وأبو نعيم فى الحلية. والبيهقى وآخرون من رواية عقيل 
عن ابن شهاب عن أنس قال: (كان رسول الله يل إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب) . 

ورواه الإسماعيلى أنبأنا جعفر الفريابى ثنا إسحاق بن راهويه أنا شبابة بن سوار 
عن ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله ص 
إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم أرتحل) . 

وروأه البيوقى عن أبى عمرو الأديب عن الأسماعيلى وهو بزيادة جمغ التقديم 
غريب صحيم صححه جمع من الحفاظ ولم يصب من أنكره على إسحاق فإنه إمام ثقة 
وقد توبع عليه . 

قال الحاكم فى الأربعين: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا منحمد بن إسحاق 
المغانى ثنا حسان بن عبد الله ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس: (أن النبى ينه كان إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم 
نزل فجمع بينهما فإن زاغت الثمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب) . 
وهو سند صحيح أيضاً. وله مع هذا طريق آخر عن أنس . : 

قال الطبرانى فى الأوسط: حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهانى 
ثنا هرون ين عبد الله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهرى ثنا محمد بن سعدان ثنا ابن 
عجلان عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك: (أن التبى يَيهٌ كان إذا كان قى سفر 
فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعاً وإن أرتحل قبل أن تزيغ 
الشمس جمع بينهما فى أول العصر وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء) . ثم قال 
الطبراتى تفرد به يعقوب بن محمد . 

قلت: وهو حافظ مكثر مقبول إذا حدث عن الثقات كما قال ابن معين . 

وأما حديث جابر فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد 
الجارى ثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبى الزبير عن جابر: (أن رسول الله 286 
غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف) . حدثنا محمد بن هثام جار أحمد بن 
حنبل ثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال: (بينهما عشرة أميال) . 
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ورواه النسائى عن اللؤمل بن إهاب عن يحيى بن محمد الجارى به . 

ورواه الطحاوى ثنا على بن عبد الرحمن ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردى به . وسيرة عشرة أميال بعد الغروب لا يقطع إلا فى أربع ساعات 
فيكون الجمع واقعا بعد العشاء بساعتين ونصف أو ثلاث ساعات . 

وأما حديث أبى جحيفة فرواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن 
. ماجه واخرون عنه: (قال: خرج رسول الله يل بالهاجرة فأتى بماء فتوضأ فجعل الناس 
يأخذون من فضل وضوئه يتمسحون به فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين) . 

قلت: وهو ظاهر فى جمع التقديم . 

وأما حديث معاذ فرواه عنه أبو الطفيل ثم رواه عن أبى الطفيل أبو الزبير الكى 
ويزيد بن أبى حبيب . 

فطريق أبى الزبير رواه مالك وهشام بن سعد عنه فرواية مالك فى الموطأ عن أبى 
الزبير الملكى عن أبى الطفيل عامر بن وائلة وأن معاذ بن جبل أخبره: (أنهم خرجوا مع 
رسول الله يق عام تبوك فكان رسول الله يه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
قال: فأخر الصلاة يوم ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خريج فصلى 
المغرب والعشاء جميعا) . الحديث . 


ورواة أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود.عن القعتبى والنسائى عن محمد 
ابن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم ثلاثتهم عن مالك . 

ورواية هشام بن سعد قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن 
موهب الرملى الهمدانى ثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبى 
الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل: (أن رسول الله ييه كان فى غزوة تبوك إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين المغرب والعشاءء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل 
للعشاء ثم جمع بيتهما) . 

ورواه الدارقطنى عن محمد بن إسماعيل الفاسى ثنا جعفر بن محمد القلانسى ثنا 
يزيد بن موهب ثنا الليث عن هشام بن سعد به . ولم يذكر فيه المفضل بن فضالة . 


إزالة الخطر 
ورواه أبو نعيم فى الحلية ثنا مخلد بن جعفر ثنا جعفر الغريابى ثنا قتيبة ويزيد 


ورؤاه البيمقى من طرية ق أبى داود . 





تعنت ابن حزم ومجازفته 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث من رواية هشام وقال: إنه خبر ساقط وهشام بن 
فيه فلم يبالغ إلى درجة سقوط حديثه لاسيما فيما توبع عليه. فقد استشهد به مسلم فى 
صحيحه. وقال الساجى: صدوق. وقال على بن المدينى: صالح وليس بالقوى. وقال ابن 
أبى خيثمة عن ابن معين: صالح وليس بمتروك الحديث. وقال العجلى: جائز الحديث 
حسمن الحديث. وقال أبو زرعة: محله الصدق وهو أحب إلى من ابن إسحاق. وقال أبو 

فهذه من ألين عبارات التجريح التى لا يكاد يخلو من الوصف بها غالب رجال 
الحسن كابن إسحاق وأضرا به. فكيف ولم ينقرد بما جاء به. بل وردت به الأصول 
الصحام فهى معضدة له ومقوية وشاهدة بأنه حفظ ولم يهم: وكأن ابن حزم استشعر 
بمجازفته فى الحكم على خبر هشام بن سعد بالسقوط فأستدرك بقوله: (ولو صم لما كان 
مخالفا لقولنا لأنه ليس فيه أنه يي عجل العصر قيل وقتها والعتمة قيل وقتها ومن تأمل 
لفظ الخبر رأى ذلك واضحا) أه 

وهو أيضا مردود من وجوه . 

الوجه الأول: أنه قال كان إذا زاغت الشمس قبل أن كد جمع بين الظهر 
والعصر. وهذا يدل على أن الجمع وقع عقب الزوال وهو الذى تقتضيه حاجة المسافر 
لأنه إذا صادفه وقت الزوال وهو ازا ل جمع بين الصلاتين ثم 5-58 حدى 2 يحتاج إلى 
التزول فى وقت العصر بخلاقف ما إذا زالت عليه الخمين وهو سائر فإنه يستحر فى سيره 
حت :يضل: وقت العصر قيتزل لهما تزؤلاً واحنا : 


مكتبة القاهرة ل ا _ سل ل سس __ سس مج هم 


الوجه الثاني: أنه لو زالت عليه الشمس وهو نازل ثم أخر الصلاة إلى أن يبقى 
مقدار أداء ركعة واحدة منهاء ثم يدخل العصر فيصليها عقبها كما يقول ابن حزم. لكان 
تأخيرا للصلاة عن أول وقتها بدون حكمة ولا فائدة ويبعد صدور ذلك من مطلق الناس 
فضلا عن النبى ين: وأيضا من اليعيد أن يؤخر المسافر سقره هذه المدة الطويلة من زوال 
الشهى لوث العصر لابتطار وموك وندها جع بجعم يزتينا الجيع الضورت الدت 
فهمه ابن ححزم لأن فيه تضييعاً للوقت وتطويلاً لمدة السفر بما هو أطول بكثير من النزول 
لكل صلاة فى وقتهاء والمسافر فى حاجة إلى قطع المسافة والتعجيل بالرجوع إلى الأهل 
والوطن لا يقال إنه يي كان ينتظر فى هذا الوقت ذهاب حر الشمس لأنه لو كان كذلك 
لكان ينزل إذا زالت عليه الشمس وهو راكب» مع أنه كان يستمر فى السير فلا ينزل إلا 
للعصر. بخلاف ما إذا زالت عليه وهو نازل. فبطل أن يكون تأخر بعد الزوال إلى وقت 
العصر ليجمع الجمع الصورى . 

الوجه الثالث: أن هذا مصرح به فى نفس الحديث. فإنه قال كان إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى ينزل للعصر فصرح فى الأول بجمع وفى الثانى بأخر. فدل دلالة صريحة 
على أن الأول لم يكن مؤخراء ٠‏ بل كان مقدماً . وهو رافع لكل نرَاع . 

الوجه الرابع: أنه لو كان كما فهمه ابن حزم: لكان فى العبارة من الخلل ما 
لا يجوز أن ينطق به عاقل. ولكان التقسيم يدور على معنى واحد ويكون مؤداه: كان إذا 
زاغت عليه الشمس قبل أن يرتحل أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر ثم جمع 
بينهماء وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر ثم جمع 
بينهماء وهذا كلام فاسد لا ينطق به إلا معتوه لا يدرى ما يقول. فالمغايرة بين الجمع فى 
الحالتين دليل واضح على التقديم والتأخير . 


8 إزالة الخطر 





جمع النبى يل بغزوة تبوك جمعا حقيقيا 

وطريق يزيد بن حبيب قال أحمد وأبو داود والترمذى كلهم : تنا قتيبة بن سعيد 
ثئا ليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عامر بن وائلة عن معاذ: (أن النبى 2 
كان فى غزوة ت تبوك إذا أرتحل قبل زيغ نم الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر 
يَمْدلييمًا حميها وإذا أرتحصل بعد زيغ غ القسن طلن الظهن:والعصن جديا : ثم سارء» وكان 
إذا أرتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . وإذا أرتحل بعد المغرب 
عجل العشاء فضلاها مع المغرب” . لقظ أحفاد وأبى داود ووقع عند الترمذدى. (وإذا 
أرتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار . 

قال الترمذى: وحديث معاذ حديث حسن غريب . 

ورواه الدارقطنى من طريق عيد الله بن محمد بن على البلخى وأبى داود صاحب 
السنن. وأحمد بن حنيل» من رواية على بن المدينى عنه. ثلائتهم عن قديبة . 

ورواه التيهقى من طريق موسى بن هرون. ومحمد بن أيوب كلاهما عن قتيبة . 

ورواه الخطيب من طريق أحمد بن حنبل ومن طريق محمد بن إسحاق السراج عن 

رد طعن ابن حزم فى ابى الطفيل الصحابى 

وقد طعن ابن حزم فى هذه الرواية من وجوه: 
ولا يعلم أحد من أهل الحديث ليزيد سماعا من أبى الطفيل . 

والثانى: أن أبا الطفيل صاحب راية المختار وذكر أنه كان يقول بالرجعة . 

والثالث: أن اليخارى قال: قلت: لقتيبة مع من كتبت عن الليث حديث يزيد 
بن أبى حبيب عن أبى الطفيل قال مع خالد المدائنى ؟ قال البخارى: (وكان خاد 
يدخل الأحاديث على الشيوخ) أها. 
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وقد سبق ابن حزم إلى الطعن فى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وكلام ابن حزم 
مأخوذ من كلام الحاكم فى علوم الحديث ونصهء هذا الحديث رواته أئمة ثقات. وهو 
شاذ الإسناد والمتن. ثم لا نعرف له علة نعله بهاء فلو كان الحديث عند الليث عن أبى 
الزبير عن أبى الطفيل لعللنا به الحديث ولو كان عند يزيد بن أبى حبيب عن أبى 
الزبير لعللنا به» فلما لم نجد له العلتين» خرج عن أن يكون معلولاء ثم نظرنا فلم نجد 
ليزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل رواية. ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد 
من أصحاب أبى الطفيل فقلنا الحديث شاذ. وقد حدثوا عن أبى العباس الثقفى قال: 
كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى 
ويحيى بن معين وأبى بكر بن أبى شيبة وأبى خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
الحديث كتبوا عنه هذا الحديث وأثمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إستاده 
ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة . ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث 
موضوع وقتيبة ثقة مأمون سمعت أبا الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه الصيدلانى 
يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت صالح بن حغصويه 
نيسابورى صاحب حديث. يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول: (قلت: 
لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى 
الطفيل ؟ قال كتبته مع خالد المدائنى قال البخارى وكان خالد المدائنى يدخل الأحاديث 
على الشيوخ) . أه . 

وتبعه على هذاء الخطيب أيضاً إلا أنه توسط ولم يجازف فى التعبير عن الحديث 
بالوضع . فأسند فى ترجمة قتيبة كلام البخارى من طريق الحاكم أيضاً ثم قال: (لم يرو 
حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن الليث غير قتيبة» وهو منكر جدا من 
حديته . ويروى أن خالدا المدائنى أدخله على الليث وسمعه قتيية معه) . أ.ىف.. وهو 
غير صواب . 

أما قول ابن حزم إنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى 
الطفيل فمردود بأنه جاء كذلك من رواية هشام بن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل 
كما ذكره ابن حزم نفسه . ومن حديث ابن عباس. وأنس. وابن عمرء وعلى: وأبى 
جحيفة؛ كما سبق . ومن حديث جابر فى عرفة كما أجمع عليه المسلمون. وليس هو 
لأجل النسك كما يقوله الحنفية؛ بل هو لأجل الحاجة والسفر بدليل أنه جمع جمع 
تقديم بعرفة ليتفرغ للدعاء ولا يقطعه بصلاة العصر وجمع جمع تأخير بالمزدلفة ليتصل 


لل إزالة الخطر 
المسير ولا يقطعه بالتزول للمغرب لما فى ذلك من المشقه على الناس» وهكذا كان يقعل 
فى بقية الأسغار ولو كان لأجل النسك لكان الجمع واحداء إما كله مقدم أو كله مؤخر 
ولكان أيضاً فى مكة ومنى وغيرهما من منازل النسك. فلما لم يفعل ذلك ثبت أنه 





وأما قوله: ولا يعلم أحد من أصحاث الحديث ليزيد سماعاً من أبى الطفيل 
فتعليل باطل لا يساوى سماعه. فإن يزيد بن أبى حبيب. ثقة ثبت حجة متفق على 
تفته والإإحتجاج به. ولم يصفه أحد يتّد ليس ء وقد روك عن أبى الطفيل . فهو محمول 
على السماع جط اك حل الات قاف وكفى لأهل العلم بالحديث دليلاً على سماع 
على الخلاف فى وفاة أبى الطفيل . 

وأما قوله فى أبى الطفيل إنه كان صاحب راية المختار» وإنه كان يقول بالرجعة 
فباطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن أيا الطفيل صحايبى رآى النبى عل وأدرك من حياته ثمان مستين 
وخرج له أصحاب المسانيد. منهم أحمد بن حتبل ٠‏ ورؤك عنه عدة أحاديث فى رؤيته 
للنبى ص وإدرك زمانه ققال: حدثنا يزيد بن هرون. أنا الجريرى قال: ركنت أطوف 
تعمل قال قلت: كيف كان صفته قال كان أبيض مليحا مقصدا) . 

ورواه مسلم فى صحيحه عن خالد بن عبد الله عن الحريرى به . 

دوا 4 أيضفاً ل ارا حيرف عن 


فقلت: ا ال 1 


وقال أحمد: حدثنا وكيع. ثنا معروقف امكى قال سمعت أيا الطفيل عامر بن وائلة 
قال: (رأيت النبى يِه وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه) 

حدثنا ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع حدثنى أبى قال: قال لى أبو 
الطفيل: أدركت ثمان سئين من حياة رسول الله يه وولدت عام أحد . 
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وقال ابن السكن: روى عنه رؤيته لرسول الله علهُ من وجوه ثابتة ولم يرو عنه من 
وجه ثابت سماعه من رسول الله ع 00 


وقال بان عدى: له صحبة قد روى عن النبى يك قريباً من عشرين جديثاً وكانت 
الخوارج يرمونه بإتصاله بعلى وقوله بفضله وفضل أهل بيته وليس فى رواياته بأس . 

'وقال اين عيد البر: ولد عام أحد وأدرك من حياة النبى يله ثمان سئين نزل 
القوفة وصحب غلياً يه فى مشاهده كلها فلما قتل على #5 أنصرف إلى مكة فأقام بها 
حتى مات سنه مائة . ويقال إنه أقام بالكوفة ومات يها . والأول أضحة والله أعلم . 
ويقال إنه آخر من مات ممن رأى النبى 2# . قال: وكان شاعرا خسنا اوقد ذكره ابن 
أبى خيثكمة قى شعراء الصحابة ‏ . وكان فاضلاً عاقلا حاضر الجواب قصيحاً ٠‏ وكان 
متشيعاً فى على #2 ويثنى على الشيخين: أبى بكر وعمر وترحم على عثمان أ ه . 

وإذا ثبتت مصحبته فالصحابة فد الفور على عدول. وما أظن ابن حزم 
يخالف فى إثبات صحبة من رأى النبى يكدْ مسلما مؤمنا به . وإن أنكر ذلك على 
الإطلاق ومثل بأبى جهل ومن رأى النبى يدْ من الكفار به والنافقين . ولم يتعرض لرائيه 
وهو مؤمن مسلم كأبى الطفيل . 

الوجه الثانى: وعلى فرض أنه لا يقول بصحبة أمثاله ويشترط طول الصحبة 
والعجالسة فأبو الطفيل تابعى ثقة متفق على توثيقه خرج له البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما وأحتجا به ولم يتكلم فيه أخحد بجرح أصلاً فما ذكره ابن حزم تهويش 
لا طائل تحته | 

الوجه الثالث: أن ما لمزه به من القول بالرجعة باطل مكذوب عليه لم يذكره أحد 
من رجال الجزح والتعديل. بل ابن حزم نفسه حكاه بصيغة التمريض وأبهم قائله لضعفه 
عنده ولو ثيت ذلك عنده لهول به على عادته . 


الوجه الرابع: وعلى فرض ثبوته فهو رد للرواية وتضعيف لها ببدعة ناقلها. 
وذلك مردود باطل. فإن البدعة لا دخل لها فى الجرح وقبول الرواية بل المدار على 
العدالة والثقة والضبط والإتقان. كما بينا ذلك بدلائله فى كتابنا ” فتم الملك العلى بصحة 
حديث باب مدينة .العلم على ”. وهو مطبوع فعليك به . الناشر مكتبة القاهرة . 
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رد كلام من علل حديث الجمع بتبوك وبيان بطلان ما علل به 

وأما التعلق بسماع قتيمبة بن سعيد لهذا الحديث مع خالد المداينى الذى كان 
يدخل الأحاديث على الشيوخ فباطل مردود. على كل من أستتد إليه فى رد هذا 
الحديث. فإن العمدة على رجال سندة وهم كلهم ثقات على شرط الصحيح . وقتيبة بن 
سعيد حافظ ثقة متعن والليث بن سعد إمام ثقه متقن حافظ بإجماع . فإذا جاز للمداينى 
أن يدخل على الليث حديثا ليس من روايته ولا ثبت فى أصوله فيروج عليه ذلك 
ويسمعه لغتيبة فقد سقطت الثقة من الليث وذهب عنه إسم الحفظ والإتقان الذى هو 
موجود فيه. بل لو ثبت هذا عنه لأتحط إلى رتبة الضعفاء المتكلم فيهم بالغفلة وقبول 
التلقين.: كسساك بن حرب وأمثاله» وكذلك القول فى قتيبة بن سعيد أيضا . فمن يثبت 
هذه العلة فإنما يصرح يضعف الليث بن سعد الإمام» وقتيبة بن سعيد الثقة الحافظ . 
وهو خلاف المتفق غليه بين أنمة الحديث» ولئن سلعنا هذا وجوزنا على الليث وقتيبة 
قيول التلقين. وأن المداينى أدخل عليهما الحديث فمن أدخله على أبى الزبير الكى فى 
رواية هشام بن سعد وعلى الليث أيضاً فى روايته عن عقيل عن ابن شياب عن أنس 
وعلى المقضل بن فضالة فى روايته عن عقيل أيضا وعلى سائر الصحابة الذين قدمنا 
أحاديثهم فى جمع التقديم والتأخير وعلى جاير بن عبد الله المجمع على حديثه الذى 
فيه جمع التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة» بل هذه شبهة باطلة وغقلة عظيمة صدرت 
معن طعن بهما فى الحديث أولا وتابعه عليها من جاء بعده من غير نظر ولا تأمل وقد 
ردها ابن القيم فى الهدى النيوى فقال بعد إيراد الحديث: 

(لكن اختلف فيه فمن مصحم له ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا 
كالحاكم. وإسناده على شرط الصحيح) . 

لكن رمى بعلة عجيبة فذكر كلام الحاكم السابق» ثم قال: (وحكمه على هذا 
الحديث بالوضع غير مسلم) فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله ين موهب 
الرملئ حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبى الزبير عن 
أبى الطفيل عن معاذ فذكره فهذا المفضل قد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل 
وأحفظ,. لكن زال تفرد قتيبة. ثم إن قتيبة صرح بالسماع . فقال: حدثنا ولم يعنعنه. 
فكيف يقدح فى سماعه مع أنه بالمكان الذى جعله الله به من الأمائة والحفظ والثقة 
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والعدالة . وقد روى إسحق بن راهويه حدثثا شبابة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس: (سأن رسول الله يه كان إذا كان فى سفر فرزّالت الشمس صلى الظهرء والعصر ثم 
أرتحل). وهذا إسناده كما ترى . وشبابة هو ابن سوار الثقة المتفقٍ على الإحتجاج بحديثه. 

وقد روى له مسلم فى صحيحه عن الليث» فهذا الإسئاد على شرط الشيخين» 
وأقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث: معاذ-وأصله فى | لصحيحين. لكن ليس فيه جمع 
التقديم . ثم قال أبو داود: روى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن 
ابن عباس عن النبى يل نحو حديث المفضل يعنى حديث معاذ فى جمع التقديم ولفظه 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس فذكر الحديث 
كما سبق «ثواقاك: روا الشافعى من.حديث ابن أبى يحيى عن حسين. ٠‏ ومن حديث 
ابن عجلان بلاغا عن حسين قال البيهقى: هكذا رواد الأكابر هشام بن عروة وغيره عن 
حسين بن عبد الله . ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن كريب 
كلاهما عن ابن عياس ورواه أيوب عن أبى قلابة عن ابن عداس وقال: لا أعلمه إلا 
مرقوعا وقال إسماعيل بن إسشحاق حدتنا إستماعيل بن أبن إدريس. قال حدتتى أخن عن 
سليمان بن مالك عن هثام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال: (كان رسول الله وله 
إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم تنزل فجمع بين الظهر 
والعصر. وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس+ جمع بين الظهر والعصر ثم ركب ٠‏ وإذا أراد 
أن يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وصلاة العشاء) . 


قال أبو العباس ابن سريج : زوك يشي ين يه اللحمية خن أبن خالد الأحمر عن 
الحجاج عن الحكم عن مقسم عن اين عباس قال: (كان رسول الله إذا أرتحل حتى تزيغ 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء فإن كانت لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما فى 
وقت العصر) : 

قال ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة 
فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 
يقطعه بصلاة العصر وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطمه بالنزول للمغرب. لما 
فى ذلك من التضييق على الناس أ ه . 
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إزالة الخطر 
رد الكلام الحاكم فى اعلال حديث بتبوك 

وأما قوله: ثم لو صح لما كان مخالفاً لقولناء لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قدم العصر إلى وقت الظهر. ولا أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ٠‏ فمردود 
بالوجوه السابقة فى رواية هشام بن سعد عن أبى الزبير وبأن الترمذى قال فى روايته 
لهذا الحديث . ” وإذا أرتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر 
والعصر جميعا ثم سار " . 

وأما قول الحاكم إن أئمة الحديث كتبوا هذا الحديث عن قتيبة تعجباً يعنى 
لد إحتجاجاً فمردود من وجوه . 

الوجه الأول: أنهم أخرجوه فى مصنفاتهم وخرجه أحمد فى مسنده الذى هو 
عمدته ؛ والذى نص على أن كل حديث فيه فهو صالم للإحتجاج ومقبول عنده . 

الوجه الثانى: أن عدم تعليلهم إياد كما نص عليه الحاكم نفسه دليل على أنهم 
كتبوه للإحتجاج والعمل والإستشهاد. لا لمجرد التعجب . 

الوجه الثالث: أنهم عملوا بمضمونه وذهبوا إلى القول بجمع التقديم كما هو 
المشهور عن أحمد والجمهور . ولو كتبوه تعجبا ما عملوا بمقتضاه . 

ذكر بعص الأحاديث ف جصع التقديم 

وهنا أحاديث أخرى فى جمع التقديم أخرتها لأن لفظتها محتمل لما يقوله ابن 
حزم وى فى جبغ التقديم كبامابيئه.. 

فمنها حديث عائشة : 

قال أحمد: حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النيى 2 
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وقال الطحاوى: حدثنا فهد قال حدئنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران 
عن مغيرة بن زياد الموصلى به ولفظه: كان يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب 
ويقدم العشاء , 

ومنها حديث ابن مسعود قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة عن أبى قيس قال 
سمعت الهذيل قال: كان النبى يَيْهٌ فى سفر فأخر الظهر وعجل العصر وجمع بينهما 
وأخر المغرب وعجل العشاء وجمع بينهما لم يقل شعبة فيه عن عبد الله قال: وروى عن 
ابن أبى ليلى أنه وصله عن عبد الله عن النبى 5 . 

قلت: رواية بن أبى ليلى أخرجيا الطحاوى عن فهد ثنا محمد بن عمران بن أبى 
ليلى قال حدثنى أبى عن أبى ليلى عن أبى قيس الأودى عن هذيل بن شرحبيل عن عبد 
الله بن مسعود أن النبى ين كان يجمع بين الصلاتين فى السفر وقد تقدم ذكر هذه 
الطريق . 

ومنها حديث أبى سعيد الخدرى قال البغوى الكبير: حدثنا محمد بن عيد 
الوهاب الحارثى ثنا أبو شهاب عن عوف الأعرابى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: 
(جمع رسول الله يه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعثاء فأخر المغرب وعجل العشاء 
وصلاهما جميعا) . 

ورواه الطبرانى فى الأوسط والخطيب فى التاريخ . ورواه البزار مختصراً بلقظ: 
كان يجمع بين الصلاتين فى السفر وقال لا نعلمه عن أبى سعيد إلا من هذا الوجه وقال 
الطبرانى تفرد به محمد بن عبد الوهاب الحارثى . 

قلت: وهو ثقة وقال ابن منيع سمعت إبراهيم بن أرمة الأصبهانى وذكر هذا 
الحديث قال: ما بالعراق حديث أغرب أو أحسن منه . 

ومنها أثر موقوف قال الطحاوى: حدثنا محمد بن النعمان السقطى ثنا يحيى بن 
يحيى ثنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن أبى عثمان قال: وفدت أنا وسعد بن مالك ونحن 
نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر تقدم من هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكه . 

فهذه الأحاديث ظاهرة فى جمع التقديم أيضاً لأن فيها يقدم من هذه أى عن 
وقتها ويؤخر من هذه عن أول وقتها ويجمع فى وسط الوقت لأن التقديم لا يكون إلا عن 
الوقت أما الصلاة فى أول وقتها فلا يقال فيها تقدمت كما هو ظاهر . 


كك لل إزالة الخطر 

ويؤيده ما رواه النسائى فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن زيغ ثنا يزيد بن زريع 
حدثنا كثير بن قاروند قال: سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه فى السفر وسألناه هل 
كان ينجمع بين شئ من صلاته فى سفره فذكر أن صفية بنت أبى عبيد كانت تحته 
فكتبت إليه وهو فى زراعة له. إنى فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب 
فأسرع السير حتى إذا حانت صلاة الظهر. قال: له المؤذن الصلاة يا أيا عبد الرحمن؛ فلم 
يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال: أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم ركب حتى 
إذا غايت الشمس. قال له: المؤذن الصلاة فقال: كفعلك فى صلاة الظهر والعصر ثم سار 
حتى إذا أشتبكت النجوم نزل؛ ثم قال للمؤذن: أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم أنصرف 
فألتفت إلينا فقال: قال رسول الله يَهُ: [إذا حضر أحدكم الأمر الذى يخاف فوته فليصل 
هذه الصلاة) . 





ورواه أيضاً عن عبدة بن عبد الرحيم بن ابن شميل عن كثير بن قاروند . 

وما رواه أحمد: حدثنا حماد بن خالد ثنا هشام بن سعد عن أبى الزبير عن أبى 
الطفيل عن معاذ بن جبل قال: (كان النبى كَل فى غزوة تبوك لا يروح حتى يبرد حتى 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) . 

وما رواه عبد الله بن أحمد حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة عن عيد الله 
بن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن جده أن . (علياً اكلا كان يسير'حتى إذا غريت 
الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول هكذا رأيت رسول 
الله ع يصنع) . 

فهذه الأحاديث تفسر معنى التعجيل والتأخير فى الأخرى وتبين أن ذلك يكون 
فى وسط وقت الأولى لا فى آخره كما يقوله ابن حزم والحنفية ويؤيد ذلك أيضاً وروده عن 
جماعة من ققهاء التابعين الذين حضروا ذلك ورأوه من الصحابة كما قال البيهقى : 
أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان أنبأنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا 
عبد الملك بن أبى سلمة ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبى الزناد فى أمثال لهم: (خرجوا إلى الوليد كان 
أرسل إليهم يستفتيهم فى شئ فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس) . 
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بيان السفر الذى يجوز فيه الجمع تقديماً وتأخيراً 
وأنه ما يسمى سفراً شرعياً 
فثبت من هذا كله أن الجمع ذ فى السفر سنة وأنه يكون ج جمع تأخير فى وقت 
الثانية وجمع تقديم فى وقت الأولى تارة فى أول الوقت وتارة فى وشطه وتارة فى اخره 
وأن ذلك صحيح ثابت مخرج ف الصحيحين والسنن وغيرها بالأسائيد الصضحيحة 
والحسنة التى يثبت بدونها الأحكام وأن إنكبار ابن حزم ورود جمع التقديم والتأخير 
الحقيقى عن النبى ي إنكار باطل ناشئ عن مجازقة أو عدم إطلاع والله أعلم . 


فصل 


والسفر الذى يجمع فيه بين الصلاتين هو السفر الذى تقصر فيه الصلاة وهو مطلق 
ما يسمى سغفراً فى عرف الشرع واللغة.لا بقيد-كونه اربعة برد ولا يوم وليلة ولا.أقل من 
ذلك ولا أكثر فإن الله تعالى أطلق السفر الذى علق عليه أحكام التيمم والفطر والقصر وغير 
ذلك ولم يقيده فى كتابه ولا على لسان رسوله يك فقال تعالى: '( وَِنْ كنت مَرْضَى أو 
على سَفر أَوْ جَاءً أحدُ مِنْكمْ من الْائِطِ # وس :+؛) وقال تعالى: ال فَمَنْ كان مِنْكُمْ مُريضاً 
أو عَلَّى سّفر فَعِدَة مِنْ أيّام أَخَرَّ #(البقرة: :44 . وقال تعالى لل[ وَإذا ضَرَيْتُمْ في الأَرْضٍِ 
فلَيْسَ عَلَيكمْ جُناحٌ أنْ تَقِصُرُواً مِنَ الصَّلاة إِنْ حِفُمْ أن يَفتِنْكمٌ الَذِينَ كقرٌوا را 

وقال النبى يَلل: (ليس من البر الصيام فى الشفر) . وقال #ك: إن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) . وقالت عائشة ذقنأ : (فرضت الصلاة ركعتين فأقرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر) . وقال عمر 5ن (صلاة السفر ركعتان. وصلاة 
الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 

وقال ابن عمر: (صحبت النبى كه وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين) وأبا بكر 
وعمر وعثمان كذلك. وقال أيضا: إن رسول الله يه أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما 
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علمنا أن الله صَبْكَ أمرنا أن نصلى ركعتين فى السفر وقال أبو هريرة إن الله و فرض لكم 
على لسان نبيكم يل الصلاة فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين) . 

ولم يرد فى شئ من الأخبار أن الله تعالى خص سفرا من سفر أو أشترط مسافة 
1ج بم ا ات . ولو كان ذلك 
محددا لأستحال أن يكتمه النبى 2 ولا يييتهء وما أرسله الله تعالى إلا ليبين للثاس ما 
نزل إليهم. ثم ينقله الله تعالى إلى الرفيق الأعلى ويترك الناس فى حيرة من أمر دينهم. 
لاسيما الصلاة التى هى عماد الدين وأعظم أركانه بعد الإيمان مع إخبار الله تعالى أنه 
أكمل لعباده الدين. : قلم يبق فيه نقص يكمله مكمل. ٠‏ ولا إلتياس أو إجمال يبينه مبين 
بعد رسول الله وك ل( الو أَكملَتُ لكمْ دِينَكمْ #ونائدة:» ( قد تبيّنَ الرّْدُ مِنَ الي 
(البقرة: 3 زساما اد لتم لوه بنرك عام شن بتر الوه ما سلوب )جد 
اله وه أن يأمر الله بشئ ولا يبينه فى كتايه ولا على لسان رسوله 3 
ويتركه مجملا ملتبسا حتى يد يبينه زيد وعمرو فيصبح لازم لنا ذلك البيان . هذا والله من 
أمحل المحال وأبطل الباطل. بل بالضرورة نعلم أنه لو كان هناك تقدير لازم لا يجوز 
القصر دونه لذكره الله تعالى مقرونا بلفظ السفر أو ليبينه رسوله يَكهُ القائل: (لقد تركتكم 
على مثل البيضاء. نيلها تدهارها ينوا 9 يريع غدها لا عالت ) والقائل: (تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتى) فلما لم يبين شيئا من ذلك وقد تركئا على 
فكل النكساء وفونها وظهونا واستبانة علمنا أن الحكم معلق بمطلق ما يسمى سفرا بدون 
قيد زائد على ذلك فوجب علينا الرجوع إلى لغة العرب التى خاطبنا الله تعالى بها لنعلم 
ما هوالسفر الذى جوز الله تعالى لنا فيه القصر والفطر والتيمم والمسم على الخفين 
فوجدنًا أهل اللغة يطلقون السقر على الميل الواحد فصاعداء فعرفئا أن هذا هو السفر 
الذى أياح الله لنا فيه تلك الأحكام بدون قيد زائد ولا شرط مشروط . 

فإن قيل: قد روى عن النبى 25 التحديد بأربعة بردء وكذلك عن ابن عباس وابن 
عمرء وهما من أهل اللغة أولاً. ومن أصحاب رسول الله يله ثانياء ومن فقهاء الصحابة 
وعلمائهم ثالثا . فلولا أنه ثبت لديهم ذلك من اللغة والشرع. لك 00١‏ 
الله ورسوله وهم أتقى الله وأعلم من أن يقولوا فى دين الله ما لا علم لهم به ؛ وكذلك 
الأئمة الأربعة . ومن قال بالتحديد من فقهاء التابعين وغيرهم لو لم يثبت ذلك عندهم 
شرعا ولغة. لما ذهبوا إليه . 
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قلنا: الجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول: أن الحديث الوارد بإعتبار برد باطل موضوع . قال الدارقطنى: 
حدثنا أحمد بين محمد بن زياد ثنا أبو إسماعيل الترمذى ثنا إبراهيم بن العلاء ثنأ 
إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبى رباح عن ابن 
عباس أن رسول الله يخ قال: (يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من 
مكة إلا عسفان) . 
عباس أاها. 

وقال الحافظ فى التلخيص: إسناده ضعيف فيه عيد الوهاب بن مجاهد وهو 
عباس من قوله . قال الشافعى: (أنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنة سئل 
أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال لا . ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف) .وإستاده 
صحيم . وذكره مالك فى الموطأ عن ابن عباس بلاغا أ ه . 

وأقول: إن الحديث باطل موضوع كما قال ابن تيمية وغيره لا ضعيف كبا يقول 
البيمقى والحافظ وبيان ذلك من وجوه : 

أحدها: أن عبد الوهاب بن مجاهد كذبه سفيان الثورى. وقال الحاكم: روك 
أحاديث موضوعة. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الأزدى: لا تحل الرواية عنه. وقال 
ابن الجوزى: أجمعوا على ترك حديثه . وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه بل برواية هذا 
العنى عن النبى ليك مطلقا فإنه لم يرو ذلك غيره لا عن أبيه ولا عن غيره. والحديث 
الذى ينفرد به الكذاب والمتروك هو الموضوع . 

ثانيها: أنه منقطع لأن عبد الوهاب لم يسمع من أبيه كما قال غير واحد فيما 
حكاه وكيع . 

ثالثها: أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده وهى ساقطة . 

رابعها: أنه مخالف لا صم عن النبى ييه من قصره بمنى وقد صلى معه جميع 
الحاضرين من أهل مكة وغيرهم ولم ينقل عنه أنه قال بعد الفراغ من الصلاة بمنى يا أهل 
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مكة أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر ‏ وإنما قال ذلك بمكة. ولو قاله بمنى لنقل ذلك كما 
نقل قوله بمكة . 

خامسها: أن النبى يه أقام باللدينة مدة الهجرة لم ينقل عنه أحد أنه خصص 
لهم مسافة القصر وحدها بحد معين وهم أهل أسفار وضرب فى الأرض للتجارة وغيرها. 
ولا يجوز أن يكتم ذلك عنهم وهو لازم لهم ولا يذكره إلا لأهل مكة فى آاخر عمره فى 
حجة الوداع . 

سادسها: أنه لو قال ذلك بمكة لأهلها لنقل من طريق جماعة الحاضرين ولا 
أختص به عبد الوهاب بن مجاهد الكذاب عن أبيه عن ابن عباس الذى هو من أكثر 
علماء الصحابة رواة وأصحابا . فلما لم ينقل كذلك وتفرد بروايته هذا الكذاب مع 
مخالفته للصحيح الثابت عن رسول الله يِل علمنا أنه باطل موضوع . 

الوجه الثانى: وأما ثبوت ذلك عن ابن عباس وابن عمر فلاشك فيه كدا تقدم من 
) طريق الشافعى : وكما قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب 
عن سالم أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك . قال 
خيبر فيقصر الصلاة. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يقصر 
الصلاة فى مسيره اليوم التام. وعن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد التام فلا 
يقصر الصلاة ولكن هذا لا دليل فيه لأنهما لم يضيفا ذلك إلى رسول الله َيه بل فعلا ذلك 
عن رأى وإجتهاد يوضم ذلك . 

الوجه الثالث: وهو أنه لو كان عندهما توقيف بذلك لما اختلفت آراؤهما فيه . 
فقد روى عن كل منهما أقوال متعددة . 


مكتبة القاهرة ‏ 





القول الأول: عن ابن عمر أربعة برد .. 

قال البيهقئ: أخبرنا أبو خامد أحمد بن على بن أبحمد الرازى الحافظ أنبأنا زاهر 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رياح أن عبد الله بن عمر وعبد الله ين 
عباس ذَينعا كانا يصليان ركعتين ويقطران فى أريعة برد فما فوق ذلك . 
ثمانية برد كما رواه جماد بن سلمة عن أيوب السختياتى وحميد-كلاهما عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر» 'وهى كقدر الأهواز من البصرة لا 
يقصر فيما دون ذلك. وهى ستة وتسنعون ميلا منائة غير أربعة أميال» وكما رواه ابن 
جريج عن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيبر. وهى مبيرة 
سيق . 

القول الثالث عنه: أنه يجوز فى اثنين وسبعين ميلا بتقديم السين . رواة وكيع 
عن سعيد بن عبيد الطائى عن على بن ربيعة الوالبئ الأسدى . قال: سألت ابن عمر عن 
تقصير الصلاة فقال: حاج أو معتمر أو غاز . قلت: لا ولكن أحدنا تكون له الضيعة 
بالسواد . فقال: تعرف السويداء ؟ قلت: سمعت بها ولم أرها , . قال: فإنها ثلاث 
2 7 لاسرع إذا 0 0 قصرنا . قال ابن حزم: : من المدينة إلى السويداء 

القول الرام عنه: أنه يجوز فى ثلاثين ميلاً . قال ابن. المنذر: ثبت أن ابن عمر 
كان يقصر إلى أرض لف وهى ثلاثون ميلا . وقال. ابن قدامة فى المغنى: روى عن ابن 
عمر أنه كان يقصر.فى مسيرة عشرة فراسخ وهى ثلاثون ميلا . 


قلت: ولعل مستند هذا مأ تقدم من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 


3 إزالة الخطر 
أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة . فقد قال عبد الرزاق إنها على ثلاثين ميلاً من المدينة 
خلافاً لما قاله مالك . وكذلك روى عقيل عن الزهرى عن سالم أن ريم من المدينة على 
نحو ثلاثين ميلاً ؛ بل قيل إن عبد الرزاق روى ذلك عن مالك أيضاً . 





القول الخامس عنه: فى ثمانية عشر ميلاً رواه محمد بن جعفر ثنا شعبة عن 
حبيب بن عيد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر ين الخطاب . قال خرجت مع عيد 
الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب. وهى من المدينة على ثمانية عشر ميلا: فلما 
أتاها قصر الصلاة . وهكذا قال عبد الرزاق أن من المدينة إلى ذات التصب ثمانية عشر 
ميلا . وهو خلاف ما تقدم عن مالك أن بينهما أربعة برد . 

القول السادسن عنهة: فى مسيرة اليوم التامء كما رقاه مالك عن ابن شهاب عن 
سالم عنه . 

+القول السابع عنه:: لا يقصر فى البريد ويفهم منه أنه يقصر فيما زاد . وهذا تقدم 
عن مالك عن نافع عته . ّْ 

القول الثامن عنه: فيما بين مكه ومنى إلى عرقة 0 
نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر: كان يتم بمكة 4. فإذا خرج إلى منى 
وعرفة قصر. وفيما بين مكه ومنى قرسخ واحد . 

القول التاسع عنه: فى مسيرة ثلاتة أميال» وهو كالذى قبله تقريباً إلا أنه أعم . 
قال ابن أبى شيبة: : ثنا على بن مسهر عن أبى إسحاق الشيبانى - هو سليمان بن فيروز - 
عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أميال . 

القول العاشر عنه: فى مسيرة ميل واحد . قال محمد بن اللثتى: ثنا عبد 
الرحمن بن مهدى ثنا فيان الثورى . قال: سمعت جبلة بن سحيم يقول: كان سدعت 
ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا لقصرت . 
مسعر عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إنى لأسافر الساعة من النهار 
فأقصر . يعنى الصلاة . 


مكتبة القاهرة' ١ه‏ 





ذدكر أفوال مختلفه عن ابن عباس فى تحديد القصر 
7 ابن عباس : ْ 
القول الثانى: لا يقضر فى يوم ويقضر فيما زاد عليه . رواه. وكيعٍ عن سفيان 
الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عياس قال: إذا سافقرت يوم إلى العشاء 
فأتم. فإن زدت فقصر . 
وراوه حجاج بن المتهال عن أبى عوانة عن منضور عن مجاهد عن ابن عباس . 
قال: لا.يقصر المسافر فى يوم إلى العتمة إلا فى أكثر من ذلك.. 
القول الثالت: فى يوم تام . رواه وكيع عن شعبة عن شبيل عن أبى جمرة 
0 . قال: قلت: ل ل 
القول اراي فق اتكوة وتلانين هنلا » وإذا:ورة على أهل أوقافية أضارواة 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء . قال: قنلت: لابن عباس أقصر إلى منى 
أو عرفة قال لا . ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسقان. أفإذا ورلا على ماشية لك 
أو أهل فأتم الضلاة. ومن مكه إلى عسفان اثنان. وثلاثون ميلا ٠‏ وقيل ستة وثلاثون : 


مخالفة غيرهما من الصحابة لهما فى تحديد مسافة القصر 

فهذه أقوال عن ابن عمر وابن عياس َي مختلفة متباينة أبعد التياين. وكلها 
صحيحة . فلو كان عندهما توقيف عن النبى يي فى ذلك. لما وقع منهم هذا التخالف 
ولا وسعهم . إلا إعاع الوارد المنصوض وذلك دليل على أن ما حصل منهما إنما هو رأى 
وإجتهاد ويؤيده أيضا . 


الوجه الرابع: وهو مخالفة غيرهما من الصحابة لهما فى هذا التقدير الذى أخذ 


؟ه تنشدشسسسسم م همه م ههسسس ل إَالَةَ الخطر 
به الأئمة الثلاثة؛ وهو أريعة برد . فورد عن بعض الصحاية إختراط ما هو أكثر من ذلك. 
رد تحديد المسافة بأربعة برد من عدة وجوه 


فمن الأول: ما رواه عبد الرراق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن آبيه 
قال: كنت مع حذيغة بالمدائن فأستأذنته أن اتى أهلى بالكوفة قأذن لى وشرط على أن لا 
أفطر ولا أصلى ركعتين حتى أرجع إليه وبينهما نيف وستون ميلا . 

ومن الثانى: ما رواد مسلم فى صحيحه فقال: حدثنا زهير بن حرب ومحدد بن 
بغار خصيهعا غن ابن مهدى قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن ميدى حدثنا شعبة عن يزيد 
بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جيير بن نقير قال: خرجت مع ترحبيل ين الممط إلى 
قرية رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له: فتال رأيت عمر 
يصلى بذى الحليفة ركعتين ققلت له: فقال إنما أقعل كما رأيت رسول الله يد يقعل . 

قال سسلم: وحدثنيه محمد بن امثنى حدثنا محمد بن جعقر ثنا شعبة بهذا 
الإبناد وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل وقال: إنه أتى أرضهًا يقال ليا دومين من 
حمص على رأس ثمانية عشر ميلا . 

وقال اليزار: حدثنا محمد بن المثنى به مثله إلا أنه قال: دومين من حعص على 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريرى عن أبى الورد 
بن ثمعامة عن اللجلاج قال: كنا نمافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال فيتجوز فى 
الصلاة ويفطر ويقصر . 

وقال محمد بن بشار: حدثنا أبو عامر العقدى ثنا شعبة قال: ممعت ميسر بن 
عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديفه 
على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعقين والعصر ركعتين قال شعبة : 
أخبرنى بهذا ميسر بن عمران وأبوه عمران بن عمير شاهد . 

وقال ابن أبى شيبة: ثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن النزال بن سيرة أن 
على بن أبى طالب خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم رجع 
من يومه وقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم وَل . 


مكتبة. القاهرة : ا لعجيس ون 





وهى تجرى بنا فى دجلة قاعدا على بسباطه. ركعتين ثم صلى بنا ركعتين ثم سلم . 

وروى أبو داود عن منصور الكلبى+ أن دحية بن خليفة أفطر وقد خرج من قرية 
من دمئىق إلى قرية على مسيرة ثلاثة. أميال كما سيأتى فهؤلاء عمر وعلى وابن مسعود 
وأنس ودحية الكلبى حالقوا عبد الله بن عمر.واين عباس فى الأريعة برد وقصروا وأفطروا 
فيما دونها وخالفهم حذيفة فأشترط نحو سيعة برد أو ستة وهو دليل على الإجتياد 
وعدم التوقيف بل الذين قصروا على الفرسخين والثلاثة. والثلاثة الأميال أضافوا إلى 
النبى عن كما تقدم ويأتى فم الذين معهم التوقيف لا غيرهم . 

الوجه الخامس: وحبيث ثبت أن ذلك من ابن عياس واين عمر زاف وإجتهاد 
فالحجة فى نقلهما لا فى قولهما ورأيهمًا إِذ لا حجة فى أحد بعد رسول الله يل . 
وأنس ودحية فى هذه الممألة أولى لأمور 0 0 

أحدها: أن عمر وعلياً من الخلقاء الراشدين الذين ورد الأمر بإتباع سنتهم دون 
ابن غمر واين عباس . 

ثانيها: أنهما أعلم من ابن عباس وأبن عمر وتقليد الأعلم مقدم على العالم . 

ثالثها: أن قولهم مستند إلى دليل ونقل عن النبى يد دون اين عمر وابن عباس ٠‏ 

رابعها: أن قولهم موافق للغة. التى بزل بها القران من إطلاق السفر وعدم تقييده 

خامسها: أن قولهم موفق لأصل الرخصة والتسهيل الذى أراده الله تعالى بعباده». 

سادسها: أنه لم يختلف على هؤلاء كما أختلف عن ابن عباس وابن عمر فى 
التحديد المشترط فى السفر . 

سابعها: أن ابن عمر نفسه مواقق لهؤلاء فى كثير من الروايات السابقة عنه فهو 
منفرد عنهم بإشتراط الأربعة برد وهم متفقون معه على عدم إشتراطها فالأخذ بما أتفق 
عليه أولى مما أختلف فيه . 


الوجه السابع: أنه لو كان قولهما حجة لكان حجة فى الجميع . ونحن نعلم 


65 





إزالة الخطر 
علم يقين أن الأئتمة الثلاثة خالفوهها فى مآت المسائل ولم يعتبروا أقوالهما حجة فيها 
قإعتباره حجة فى هذه المسألة تحكم لا دليل عليه . 

الوجه الثامن: أنهم لم يعتيروا قولهما حجة حتى فى هذه المسالة أيضاً فإبن 
عباس يقول: القصر فى ثمانية وأربعين ميلا وإذا وردت على ماشية لك أو أهل فأتم وهم 
لا يقولون بالشطر الثانى وإنما يقولون بالأول فكيف يكون بعض كلام ابن عباس حجة 
وبعضه غير حجة فى مسألة واحدة وكذلك ابن عمر صمح عذه الميل والثلاثة والساعة 
واليوم والثلاثون ميلاً والثمانية والأربعون ميلاً فإختيار الأخير منها دون ائرها تحكم 
لا دليل عليه فإن.كان حجة قفى الجديع وإلا ففى الجميع أيضا . 

فإن قيل: المجمع بين هذه الأقوال متعذر . 

قلنا: يجب الترجيح أو حمل ذلك على صدور الجميع كته وأنة ساق فيلا فقطن 
وثلاثة قكذلك وثلاثين فكذلك وهكذا إلى سائر الأقوال المنقولة عنه فيعمل بالجميع 
ولا يتحكم فى البعض دون البعض بغير دليل . 

فإن قيل: أخترنا أربع برد إحتياطاً . 

قلنا: الإحتياط يقتضى الأخذ بأكثر ما قيل عن ابن عبر وهو ثلاث ليال قواصد 
كما هو مذهب أبى حنيفة أو ثمانية برد كما قال حذيفة بن اليمان: فالإقتصار على أربعة 
برد أخذ بالمتوسط لا بالأكثر والإحتياط خلاقه . 

الوجه التاسع: أن ققهاء التابعين ومن بعدهم اختلفوا فى التحديد أيضاً إختلافا بينا 
يدل على عدم ثبوت الأربعة برد عندهم من طريق التوقيف فنقلت: عنهم فى ذلك أقوال: 

الأول: قى مسيرة ثلاث ليال وهو منقول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعى 
وسويد بن غفلة وبه أخذ الثورى وأبو حنيفة . 

قال أبويوسف فى الآثار: عن أبى حنيفة عن حماد قال: سألت إبراهيم فى كم 
يقصر المسافر الصلاة؟ فقال: إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من 
الييوت. قال حماد: فسألت سعيد بن جبير فوقت تحو ذلك . 

وقال عبد الرزاق: عن أبى حنيفة وسقيان الثورئ كلاهما عن حماد بن أبى 
سليمان عن إبراهيم التخعى أنه قال: فى قصر الصلاة مسيرة ثلاث» وقال الثورى: إلى 
نحو المدائن يعنى من الكوفة وهو نحو نيف وستين ميلا . 


مكتبة القاهرة 56 





وقال عبد الرزاق: أنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمحت سويد بن 
غفلة يقول: إذا سافرت ثلاثا فاقصر الصلاة : ' 

الثانى : فى مسيرة ليلتين عن 1 لحسن وقتادة . 

قال البيهقى: أنبانا أبو:طاهز الفقبيه أنا أبو عثمان البصرى ثنا محمد بن عبد 
الوهاب أنا يعلى ين عبيد ثنا سفيان: عن يؤنس عن الحسن فى التقصير قال: فى ليلتين. 

ورواد عن الحسن أيضأً يزيد بن إبراهيم والربيع بن صبيح وقتادة وقال: وبه يأخذ 
قتادة . ْ 

الثالث: فى مسيرة يومين رواد معمر عن الزهرى ا 
وائل شقيق بن سلمة أنه سثل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى راسط قال :: لا تقصر الصلاة 

الخامس: لا يقصر فى. أقل من اثنين وثمانين ميلاً كما بين الكوفة وبغداد قاله 
الحسن بن حى . 

السادس: فى يوم تام وهو قول عكرمة والأوزاعى : 
وقبيصة بن ذؤيب . اا 

الثامن: فى بريد وهو قول سعيد بن المسيب قال ابن أبى شيبة: ثنا حاتم بن 
إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سألت بن المسيب أأقصر الصلاة وأفطر فى 

التاسع: فى ستة أميال؛ وهو قؤل أبى الشعثاء جابر بن زيد قال ابن أبى شيبة : 
ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء جابر 

العاشر: فى ميلين أو أقل قال ابن أبى. شيبة : حدثنا وكيع عن زكريا بن أبى 


أقل من بغداد . 


5ه إزالة الخطر 





فصل 
لم تتفق ا ا ا 0 أربعة برد 


وكذلك مالك والشافعى لم تة تتفق الروايات عنهم فى التحديد بأربعة برد بل روى 
عن مالك خمسة وأربعون أيضا وأثنان وأربعون. وروى عنه أربعون وستة وثلاثون رواد 
عنه إسماعيل ابن أبى أويس وهى ثلاثة برد وروى عنه ابن القاسم فيمن خرج ثلاثة 
كالرعاء وغيرهم فتأول فافطر فى رمضان فلا شئ عليه إلا القضاء فقط.' والثلاثة أميال 
فرسم واحد. وهو ربع بريد . 

وروى عن الشافعى ستة وأربعون أيضا بل هو نص على ذلك فى موضع من كتابه. 
وقال فى موضع آخر أكثر من أربعين. وفى موضع أربعين. وفى موضع يومين: وفى 
موضع ليلتان: وفى موضع يوم وليلة . وروى عنه جواز القصر مع الخوف يدون الثمانية 
والأربعين» فهذا يدلك على عدم التوقيف وأن القول بأربعة برد مجرد رأى واستحسان . 

الوجه العاشر: أنه لا يعرف فى كلام النبى َْدُ تحديد للأرضٍ باليريد والميل 
والفرسخ وإنما بعرف فى كلامه التقدير بالأزمنة كيوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها فى المسح 
على الخفين ولا. تسافر المرأة ثلاثاً أو يومين بدون محرم معها وكطوله شهر 0 شهر 
أو أربعون خريفاً أو سبعون سنة أو بالتمثيل كما بين مكة وبصرى وما بين مكة وعدن 
ونحو ذلك . 

الوجه الحادي عشر: أن التحديد بالبريد والفرسخ والميل فيه من العسر والشقة 
ما يتعذر معرفته على عامة الناس وخاصتهم. ولا يعرف ذلك إلا علماء الهندسة والمساحة 
وهم فى المسلمين أقل من القليل فكيف يأمر الله عباده بشئ لا معرفة لهم به وقد لا 
يوجد فى الأقليم الكامل من يعرف مساحات الأرض وما بين كل مدينة وأخرى وقبيلة 
وأخرى من المسافة حتى يميز بين ما يجوز فيه القصر وما لا يجوز . 

قال ابن تيمية: التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض 
وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو 
مما يقطع به والنبى يل لم يقدر الأرض بمساحة أصلاً فكيف يقدر الشارع لأمته حداً لم 
يجر به له ذكر فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس فلابد أن يكون مقدار السفر 
معلوماً علما عاماً وذرع الأرض مها لا يمكن بل هو إما متعذر وإما متعسر لأنه إذا أفكن 


مكتبة القاهرة ل الات 
اللوك ونحوهم مسح طريق فإنما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية إنحناء 
مضبوطا ومعلوم أن المسافرين قد يغرفون تلك الطريق وقد يسلكون غيرها وقد يكون فى 





اللسافة صعود. وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركتهء ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته. 
والسبب الموجب هو نقس السقر لا نقسشس مساحة الأرن أه . 

قلت: (وأيضاً فإن كلاً من البريد. والفرسخ والميل مختلف فى تعريقه وتحديده با 
فيه تباعد وتباين كبير ففى المصباح: والميل بالكسر عن العرب مقدار مدى البصر من 
الأرض قاله الأزهرى وعند القدماء من أهل الهيثة ثلاثة الاف ذراع وعند المحدثين أربعة 
الاف ذراع والخلاف لفظى لأنهم أتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف أصبع 
والأصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى الأخرى ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان 
وكلاشون إضيها والمحدثون يقولون أربع كرون عا فإذا قسم الميل على رأى القدماء 

كل دراع اثنين وثلاثين. كان المتحصل ثلاثة الاف ذراع٠‏ وإن قسم على رأى المحدثين 

أريْعا وعشرين كان المتحصل أربعة الاقف ذراعء والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال. وإذا قدر 
الميل بالغنوات وكانت كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة وإن كانت كل غلوة 
مائتى ذراع كان ستين غلوة) أ ه . - 

وقال فى الفرسخ: (إنه ثلاثة أميال بالهاشمى وقدره فى البارع وكذا فى التهذيب 
فى غلا: بخمس وعشرين غلوة) أ ه . 

وفى (تهذيب الأسماء واللغات للنووى) قال أبو الحسن على بن سعيد ين عبد 
الرحمن العبدرى فى كتاب (الكفاية فى مسائل الخلاف): الميل أربعة الاف خطوة كل 
خطوة ثلاثة أقدام يوضع قدم أمام قدم ويلصق به. قال القلعى: الميل أربعة الاف خطوة. 
أو ستة الاف ذراع أو إثنا عشر ألف قدم. قال: والذراع أربعة وعشرون إصبعا. والإصبع 
ثلاث شعيرات مضحدومة بعضها إلى بعض عرضاء هكذا كال ثلاث شعيرات وهو غلط. 
وصوابه ست شعيرات . 

(وفى القاموس): والميل قدر مد اليصر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد. 
أو مائة ألف إصبع. إلا أربعة الاف إصبع أو ثلاثة أو أربعة الاف ذراع بحسب 
إختلافيم فى فى الفرسخ هل هو تسعة الاف بدراع القدماء أو إثنا عشر ألف ذراع بذراع 
المحدثين أها. 


(وفى فتح البارى): ذكر الفراء أن الفرسخ فارسى معرب وهو ثلاثة أميال والميل 


ممه إزالة الخطر 
من الأرض منتهبى مد البصر لأن اليصر يميْل عنه على وجه الأرض حتى يفئى إدراكه, 
وبذلك جزم الجوهرى. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص فى أرض مسطحة فلا يدرى أهو 
رجل أو إمرأة أو هو ذاهب أواات : 





قال النووى: (الميل ستة الاف ذراعء والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة 
معتدلة. والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة) أه . 

وهذا الذى قاله هو الأشهر. ومنهم من عبر عن ذلك بإثنى عثر ألف قدم بقدم 
الإتسان» وقيل هو أريعة الاف ذراع. وقيل بل ثلاثة الاف ذراع . نقله صاحب البيان. 
وقيل: (وخمسمائة صححه ابن عبد البرء وقيل هو ألقا ذراع + ومنهم من عبر عن ذلك 
بألف خطوة للجمل) أ ه . 

فهذا الخلاف الشديد يوقع فى حيرة عظيمة على تقدير معرقة مساحة الأرضء. 
قكيف مع الجهل بها والشريعة العراء السمحة بمعزل عن هذا التدقيق والعسر والحرج 
والضيق . 

فإن قيل قد نصوا على أن الأرض التى لا يعرف أميالها فلا يقصر فيها أقل من 
يوم وليلة وذلك معروف لكل الناس . 

قلنا لا يخلو أن يكون التوقيف بيوم وليلة. أو بأربعة برد. فإن كان التوقيف 
وارداً عندكم سيوم وليلة فلا يجوز العدول ععنه إلى غيره مع تساوى الناس فى معرفته 
وجهل أكثرهم بمعرفة البريد والفرسخ والميل. وإن كان الوارد عندكم أربعة برد فالتقدير 
بيوم وليلة يخالف الوارد ويناقضه ولا يتقق معه بحال. فإن الناس يختلف سيرهم رجالا 
وركباناً. فكم واجل قوى سريع المشى إيقطغ فى اليوم الواحد ثمانية برد فلا يجوز له 
القصر من حيث إنه لم يعش يوما وليلة» وإنما مشى يوما واحدا. ويجوز له القصر لأنه 
مشى ضعف مسافة القصر من جهة المساحةء وكم رجل ضعيف يمشى اليوم والليلة ولا 
يقطع فيهما إلا ثلاثة برد فلا يجوز له القصر من حيث المساحة لأنه لم يمش أربعة برد 
ويجوز له القصر من حيث الزمان لأنه مشى يوما وليلة» وهكذا الفرق بين راكب الجمل 
والحمار والبغل والفرس. ثم البلاد مختلفة» منها ما هو جبلى كثير الوعورة لا يقطع 
الماشى فيه أربعة برد إلا فى يومين أو ثلاثة؛ ومنها ما هو سهل يقطع الماشى فيه تلك 
السافة قى اليوم الواحد. فالجمع بين المساحة والتقدير بالزمن فى غاية التناقض وذلك 
لا يجوز التكليف به بحال لأنه محال . 
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فصل 
تحديد المسافة بيوم وليلة وإبطال هذا التحديد 


ولا لم يجدوا دليلاً للأربعة برد من السنةء أنتقلوا إلى اليوم والليلة فأستدلوا له 
بحديث (لا يحل 1 تؤمن باللة واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معيا ذو 
. قالوا قثبيت هذا الحكم لهذا المقدار وجعله قرا 3 خلاف أن للمرأة الخروج 
إلى م قت دون ذى محرم. فإذ جعله النبى يه حدا للسفر. وجب أن يتعلق به 
هذا الحكمء وهو إبتدلال فاسد من وجهين . 
الوجه الأول: أن الحديث لا دلالة فيه على أن السفر لا يطلق إلا على اليوم 
والليلة. ولا إشارة فيه لذلك أصلا. وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم 
هذا المقدار من السفر وهو اليوم والليلة. وما دون هذا القدر من السفر مسكوت عنه فى 
هذه الروايه. وإن عع بحكمه فى الرواية الأخرى. أما كونه لا يسمى وا فلا تعرض 
له فى الحديث أصلا . 


الوجه الثانى: وهو القاطع لكل نزاع. أنه ورد فى بعض الطرق الصحيحة لهذا 
الحديث التعبير بيوم فما فوقه. زييوم عام وبليلة وببريد واحد فيقال قد ثبت هذا الحكم 
للبريد وجعله سفراء فوجب أن يتعلق به هذا الحكم وهو جواز القصر فى البريد . 

أما رواية اليوم قما فوقه فال أحمد: حدثنا حسن قال: حدثنا شييان عن يحيى 
عن سعيد أن أياد أخيره أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله ع : : إلا يحل لأمرأة أن 
تسافر يوماً فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة) . 

وأما رواية اليوم الواحد فقال الطيالسى: حدثنا ابن أبى ذئب قال: ثنا سعيد عن 
أبيه عن أيى هريرة قال: قال رسول الله و (لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر يوماً إلا ومعها ذو محرم) . 

ورواه أحمد عن يحيى بن سعيد ومسلم فى الصحيح عن زهير بن حرب عن يحيى 
بن سعيد عن ابن أبى ذئب به . 

ورواد أحمد أيضا عن يزيد بن هرون والبخارى فى الصحيح عن أدم وابن ماجه 
عن أبى بكر بن أبى شيبة ثنا شبابة ثلاثتهم عن ابن أبى ذئب به بلفظ لا يحل لأمرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة] . 


إزالة الخطر 
ورؤاه أحمد أيضآً عن وكيع عن اين أبى ذئب وقال 30 تسافر المرأة مسيرة يوم 





وأما رواية الليلة فقال أحمد: حدثنا يونس ثنا ليث حدثئنى سعيد عن أبيه عن 
أبى هريرة قال: إن رسول الله يه قال: (لا يحل لأمرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو 
حرمة متها) . 

ورواه مسلم فى الصحيح وأبو داود فى السنن كلاهما عن قتيبة بن سعيد ثنا ليث 
به وقال: (لا يحل لأمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليله إلا ومعها رجل ذو حرمه متها) . 

ورواه الحاكم فى المستدرك من طريق أحمد بن حنبل ثنا أبو هاثم المخزومى ثنا 
وهيب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد به ثم قال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه أه . وهو واهم فى ذلك كما ترى:, 

ورواه البيهوقى من مسند أحمد بن عبيد ثنا اين ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا 
الليت به . 

وأما روايه اليريد فقال: أبو داود حدثنا يوسف بن موسى عن جرير . 

2 وقال الحاكم فى المستدرك: حدثنا عبد الله بن محمد الصيدلاتى ثنا محمد 
بن أيوب أتبأنا يحيى بن المغيرة ثنا جرير عن سهيل بن أبى صالم عن سعيد بن أبى 
سعيد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي: (لا تافر المرأة بريدا إلا ومعها ذو 
محرم). لفظ الحاكم. وقال: صحيم على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ وأحال أبو 
دواد على رواية المقبرى فقال: وذكر نحوه إلا أنه قال 007 1 

ورواه الييهقى من طريق سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبى 
صالح به . 

فهذه أسانيد فى غاية الصحة قد أثبتت أن مسيرة اليوم الواحد والليلة الواحدة 
والبريد الواحد تسمى سفرا فى عرف الشرع واللغة فوجب أن يتعلق حكم القصر بهذه 
المساقة حتما على هذا الإستدلال وإلا قالحديث غير وارد لبيان حد السفر وما يسدمى 
سفراء وإنما ورد فى نهى المرأة عن مفارقة أهلها ووطنها منفردة عن ذى رحم منها لما 
يتطرق إليها فى حالة التفرد من الشك والريبة والخلل فى عرضها فأخبر كل وقت وحالة 
يما يناسبها إن جمل ورود كل هذه الألفاظ عن النبى ييه فإن الحديث قد ورد على الفاظ 
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جلها فى الصحيح أيضا منها ثلاثة أيام فصاعدا ومنها ثلاثا من غير بيان ومنها ثلاثة 
أيام ومنها فوق ثلاثة أيام أو ثلاث ليالء ومنها فوق ثلاث ليال - ومنها يوم وليلة» 
ومنها يومين أو ليلتين: ومنها فوق يومين» ومنها تسافر مطلقا من غير ذكر عدد . 

فرواية ثلاثة أيام قصاعداً عند الدارمى ومسلم وأبى داود والترمذى واين ماجه 
والييهقى والخطيب من حديث أبى سعيد الخدرى . 

ورواية ثلاثا عند أحمد والبخارى ومسلم وأبى داود من حديث عيد الله بن عمر 
بن الخطاب . ْ 

ورواة أحمد أيضاً من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص . 

ورواية ثلاثة أيام عند البخارى من حديث. عبد الله بن عمر. وعند أحمد من 
حديث أبى هريرة. ومن حديث أبى سعيد الخدرى . 

ورواية فوق ثلاث ليال عند مسلم من حديث أبى سعيد الخدرىء وعند الطبرانى 
فى الصغير من حديث عدى بن حاتم الطائى وهو عنده فى حرف الميم فيمن اسمه محمد 
بن حسان المازى . 

وروايه يوم وليلة عند مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والبيهقى 

ورواية يومين أو ليلتين عند أحمد» واليخارى» ومسلم . والبيهقى . وأبى يوسف 
صاحب أبى حنيفة فى كتاب الآثار له من حديث أبى سعيد . 

وروايه تسافر من غير تقييد عند الطيالسى» وأحمد من حديث أبى بعيد, 
والطيالسى أيضا. والبخارى ومسلم من حديث ابن عباس وإنما أعرضت عن أسانيد هذه 
الروايات ومتونها رغبة فى الإختصار وعدم التطويل وقد أعترف بهذا القائلون بأربعة برد 
أنفسهم وصرحوا بأن الإستدلال بهذا الحديث غير صواب وأنه لا دلالة فيه على المقصود. 

قال البيهقى فى السئن: (وهذه الرواية فى الثلاثة واليومين واليوم صحيحة وكأن 
النبى يَهٌ سثل عن المرأة تسافر ثلاثا من غير محرم فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين 


من غير محرم فقال: لح وما ققال: لا فقأدى كل واحد منهم ما حفظ ولا يكون عدد 
من هذه الأعداد حدا للسفن أ ه . 

وتبعه النووى فقال فى شرح المهذب بعد نقل كلام الييهقى ما نتصه: (قحصل أن 
النبى 25 لم يرد.تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه على ثلاثة أيام وعلى يومين وعلى 
يوم وليلة وعلى بريد وهو مسيرة نصف يوم فدل على أن الجميع يسمى سغرا) أه . 

وقال قبل ذلك: والجواب عما أحتج يه القائلون بإشتراط ثلاثة أيام فهو: أن 
الحديث الذى ذكروه ليس فيه أن السفر لا يطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام وإنما فيه أنه 
لا يجوز للمرأة أن تساقر بغير محرم هذا السفر الخاص ويدل عليه وروده يذكر يومين 
وبذكر يوم وليله وبذكر ليلة وبذكر بريد . أ ه . 

وقال الحافظ فى القتح فى الكلام على حديث ابن عباس: أن رسول الله ك2 قال 
يومين ومضى حديث أبى هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة وعنه روايات أخرى . 

وحديث اين عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام وعنه روايات أخرى أيضاً. وقد عمل أكثر 
العلماء فى هذا الياب بالمطلق لإختلاف التقييدات: وقال النووى: ليس المراد من التحديد 
ظاهره بل كل ما يسمى مفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم وإنما وقع التحديد عن أمر 

وقال ابن المنير: (وقع الإخحتلاف فى موطن يحسب السائلين) . 

وقال المنذرى: (يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة) 

يعنى فمن أطلق يوبا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعها أواد 
مدة الذهاب والرجوع وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة . 

قال: (ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلاً لأوائل الأعداد. فاليوم أول العددء 
والإثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع وكأنه أشار إلى أن مثل هذا فى قلة الزْمن لا 
يحل فيه السفر فكيف بما زاد ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ 
يأقل ما ورد فى ذلك. وأقله الرواية التى فيها ذكر البريد قعلى هذا يتناول السفر طويل 
السير وقصيره) 5 أه 3 
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وإذ قد:بطل كل ما تعلق به. القائلون بالتحديد. وإشتراط الأربعة برد. فلتعد 
لتقرير دليل ما هو الحق فى المسألة. وذلِكِ من وجوه أيضا . 

الوجه الأول: أن التحديد لا دليل عليه من الكتاب والسنة؛ وكل ما كان كذلك 
فهو باطل . 

الوجه الثانى: أن الله تعالى أطلق السفر ولم يقيده فى كتابه: ولا على لسان 
رسوله يه فوجب الرجوع فيه إلى اللغة التى خاطبنا الله يهاء ٠‏ وقد أثبتنا فيما سلف 
إطلاق أهل اللغة من الصحابة وغيرهم » السفر على ميل فصاعدا . 

الوجه الثالث: أن النبى يد سمى البريد الواحد ماقرا فى الحديث الصحيح 
المتقدم . 


الوجه الرايع: وهو القاطع لكل نزاعء والرافع لكل إشكالء أن النبى يلِهٌ قصر 
فنيفا فو الأريكة بف عل وقيا كوة البريف الؤاحد كنا فيت ذلك عه من حدييك اسن 





وأبى سعيد الخدرى»: ودحيه ة الكلبى. وعلى بن أبى طالب » وعمر بين الخطاب. وعبد 
الله ين عمر . 

فحديث أنس قال أحمد: حدثنا محمد بن جعقر ثنا شعبة عن يحيى بن يزيد 
الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلى 
ركعتين حتى أرجع . وقال أنس كان رول الله ييهٌ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ - شعبة الشاك ‏ صلى ركعتين . 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر 
غندر به . ورواه أبو داود عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به . 

وحديث أبى سعيد قال سعيد بن منصور فى سئنه: حدثنا هاشم عن أبى هرون 
العيدى عن أبى سعيد الخدرى قال: (كان رسول الله 2# إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة). 

وحديث دحية قال أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد أنا الليث ‏ يعنى بن سعد - 


عن يزيد ين أبى حبيب عن أبى الخير عن منصور الكليى: (أن دحية بن خليفة خرج 
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من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاطء وذلك ثلاثة أميال فى رمضان» 
ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس. وكره آخرون أن يفطرواء ذلعا رجع إلى قريته قال: والله 
لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أتى أراد. إن قوماً رغبوا عن هدى رسول الله ع 

ورواه أحمد فى سنده ثنا حجاج ويوئس قالا حدثنا الليث به وقال فى روايته 
عن دحية: إنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة فى رمضان الحديث ذكره فى 
مسند أبى بصرة الغقارى . اخر المجلد السادس . 

وحديث على. قال ابن أبى شيبة: حدئنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن 
النزال بن سيرة: (أن على بن أبى طالب خري إلى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين 
والعصر ركعتين ثم رجع من يومه وقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم ييه جويبر ضعيف 
النبى يل قصر فى ذى الحليفة . 

وحديث ابن عمر قال الطبرانى فى الصغير: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه 
ثنا عيد الله بن حمزة الزبيرى» ثنا عبد الله بن نافع الصايغ عن نافع بن أبى نعيم عن 
نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله ييهٌ كان يقضر الصلاة بالعقيق وهو على مسافة ستة 
أميال من المدينة وقيل ثلاثة أميال وقيل ميلين). . 

فإن قيل: هذه الأحاديث ظامرة غير صريحة فى المقصود لإحتمال أنه 5 كان 
يخرجح مسافرا 0 طُويلة: ٠‏ فإذا قطع مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شرع فى القصرء 
فهو بيان للمكان الذى يبدأ فيه المسافر بالقصر لا لنقس المسافة . 

قلنا: هذا ال هن الو 


الوجه الأول: أن الشترطين لأربعة برد فى القصر لا يقولون بهذا ولا يشترطون 
فى المسافر أن لا يقصر حتى يقطع من سفره ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» بل يقولون له 
الشروع فى القصر عند مفارقة منتهى الحضر ولمدينة ولو كان هذا الحديث الصحيح 
محمولاً عندهم على ذلك لوجب عليهم الأخذ به والقول بما فهموه منهء وحيث أنهم 
لا يقولون بذلك فالحديث على خلاف ما أدعوه فى معناه ولابد . 
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النوجه الثاق : أن اتنا لخب بهذا الحديف لا مكل عن سافة القصرء: لااعن. 

مكان إيتداء القصر فى السفر. فدل على أنه فى تعيين المسافة لا قى تعيين المكان . 

الوجه الثالث: أن فعل الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث وشاهدوا قصره عله 
فى السقر يعين المراذ ويدقع هذا الإحتمال؛ لأنهم قصروا فى الأميال القليلة ثم عزوا ذلك 

الوجه الرابع: وهو مثل الذى قبله أو أصرح منه. بل هو القاطع للنزاع والدافع 
لكل إحتمال قصره عي الصملاة بمنى ومعه أهل مكة وما جاورها. وبين مكة ومبى ستة 
أميال أو أقل . 

قال البخارى فى صحيحه (باب الصلاة بمنى): حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى 
عن عبيد الله قال: أخيرنى عن عبد الله بن عمر ذَفْنما قال: (صليت مع النبى يك بمنى 
ركعتين وأبى بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها) َ 

وول انا الطيالسى وأحمد والدارمى ومسلم والترمذى والتسائى . 

ثم قال البخارى: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنبانا أبو إسحاق 
قال: سمعت حارثة بن وهب قال: (صلى بنا النبى يه امن ما كان بمنى ركعتين) . 

ورواة الطيالسى وأحمد ومسلم والنسائى ٠.‏ 

ثم قال البخارى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال: ثنا 
إيراهيم قال: سمعت ععيد الرحمن بن يزيد يقول: (صلى بنا عثمان بن عفان 5ه بمنى 
أربع ركعات . فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ذه فأسترجع . قال: صليت مع رسول الله 
الخطاب ذينه ركعتين فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان) . 

ورواه أيضأً الطيالسى وأحمد ومسلم والنسائى : 

وقال أحمد: حدثنا حسن ثنا اين لهيمة عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد 
الله بن أبى سليم عن أنس بن مالك قال: (صلى رسول الله يد الصلاة بمنى ركعتين» 
وصلاها أبو يكر بمنى ركعتين» وصلاها عمر بمنى ركعتين» وصلاها عثمان بن عفان بمنى 
ركعتين أربع سنين ثم اتمها بعد) . 
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ورواه النسائى عن قتيبة : ثنا الليث عن بكير به وقال: (صليت مع رسول الله ع 
بعنى ١‏ ومع أبى بكر وعمر ركعتين. ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته) : 





وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعقر ثنا شعية عن على بن زيد قال:. سمعت أبا 
نضرة قال: (مر على مسجدنا عمران بن حصين فقمت إليه فأخذت يلجامه قفسألته عن 
الصلاة فى السفر فقال: خرجنا مع رسول الله يَيهُ فى الح فكان يصلى ركعتين حتى 
ذهب وأو بكر ركعتين حتى ذهب وعمر ركعتين حتى ذهب وعثمان ست سنين أو ثمان 
سنين ثم أتم الصلاة يمتى أريعا): 


تبوت الجمع فى الحضر من غير مرض ولا مطر 
وذكر الأحاديث الدالة على ذلك 
فثبت من هذا أن السفر الذى تقصر فيه الصلاة وتجمع هو مطلق ما يسمى سفراً 
لا بقيد أربعة برد ولا غيرها. وأن الثلاثة أميال داخلة فى مسمى السفر لغة وشرعاً. 
وعليه فالمسافة التى بين مدينة شفشاون وبين القلعة سفر قطعاً لأنها أزيد من ثلاثة أميال 
ا بل هى قد تبلغ عشرة أميال أو ثمانية» فالجمع الواقع فيها سنة لأنه واقع فى 
سغرء والصلاة 1 صحيحة والحمد لله . 


فصل 
وأما الجمع فى الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا مطر 
فثابت عن رسول الله ييه من وجوه متعددة من حديث على وجابر وأبى هريرة وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر . 
أما حديت على فقال أبو بكر الخلال: حدثنا إسحاق بن خالد اليالسى قال 
حدثنا حفص بن عمر العدنى ثنا مالك بن أنس ثنى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
قال: (جمع رسول الله يك بين الظهر والعصر فى المدينة فصلى ثمانيا وبين المغرب 
والعشاء فصلى سبعا. قال مالك فى ليلة مطيرة) . 


> 





مكتية القاهرة- 
قلت: هذا الحديث لا بأس به يكتب فى الشواهد فالبالسى ذكره ابن حبان فى 
وأمنا حديث جعفر الطحاوى فى معانى الآثار حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبى 
داود وعمران بن موسى الطائى قالوا: حدثنا الربيع بن يحيى الإشنانى قال: حدثنا 
سفيان الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: (جمع رسول الله يلا بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا عله) . 

وقال أبو نعيم فى الحلية: حدثنا فاروق الخطابى حدثنا هشام بن على السيرامى 
وحدثنا على بن الفضل بن سُهريار المعدل ثنا محمد بن أيوب الرازى قال: حدثنا الربيع 
بن يحيى الأشنانى ثنا سفيان الثورى عن محمد بن المتكدر عن جابر: (أن النبى طه 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة أراد الرخصة على أمته) . 

قلت: هذا سند على شرط البخارى؛ فالربيع بن يحيى روى له البخارى فى 
الصحيحء قال: الذهبى صدوق» وكد قال أبو حات:م مع تعنته ثقة ثبت؛ وأما 
الدارقطنى ققال: ضعيف يخطئ كثيرا قد أتى عن الثورى بخبر منكر عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قى الجمع بين الصلاتين . 

قلت: سلف الدارقطنى فى هذا أبو حاتم فقد قال ولده فى العلل: سمعت أبى 
وقيل له حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى يك فى الجمع بين الصلاتين فقال: 
حدثنا الربيع ين يحيى عن الثورى. غير أنه باطل عندى. هذا خطأ لم أدخله فى 
التصنيف. أراد أيا الزبير عن جابر أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ايبن عباس . 
: والخطأ من الربيع أ ه . 


تعنت ابى حاتم وضعف مدركه فى التصحيح 


قلت: وهذا من تعنت أبى حاتم وضعف مدركه فى التصحيم.؛ فالربيع قد أحتج 
به البخارى». اعترف أبو حاتم نفسه بأنه ثقة ثبت وبان الحديث صحيح من رواية أبى 
الزبير عن جابر. وإذا كان كذلك فمحمد بن المنكدر من أخص أصحاب جابر بن عبد 
التدع واج الكفرين عته بل اهو أكثر عدينا عت جاب من أبج الربيرن فنا يقكر 


ولا يستبعد أن يسيعه كل من محمد بن المنكدر وأبى الزبير من جابر. بل هو الواقع 
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الذى تدل عليه القرائن. ثم إن سفيان الثورى قد أختلف عليه فى إسناد هذا الحديث 





فعَال الربيع عنة عن محمد ين المتكدر عن جاير. وقال إسحاق الأزرق عنه عن أبى الزبير 
عن جابرء وقال إسماعيل بن عمر واليجلى عنه عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . 

ورواه جمباعة عنه عن عدة من شيوخه كحبيب بن أبى.ثابت وبلمة بن كهيل 
وحماد بن أيى سليمان وأبى إسحاق وعبد الله بن عثمان بن خثيم. كلهم عن شعيد بن 
جبير عن ابن عباس . 

ورواه إسماعيل بن عمرو مرة أخرى عنه عن أبى الزبير عن أبى الطغفيل عن معاد 

ورواد عثمان بن عمر عنه عن عدرو بن دينار عن أبى الطفيل عن معاذ . 


ورؤك عنة على وجود أخرى أيخا والكل صحيح أن الحديث مردرى من جميع 
هذه الطرقء وسفيان سمع جميعيا فكان كل مرة يحدث بطريق منها فلم ينكر على 
الربيع بن يحيى الأشنانى وحده روايته عن سفيان عن محمد بن المنكدر وهو ثقة ثبت 
ولا يتكر على غيرد روايته عن سفيان هذه الطرق المختلقة ؟! ولئن سلمنا ضعف وروايه 
سفيان عن محمد بن المنكدر فروايته عن أبى الزبير ثابتة بإعتراف أبى حاتم . 

قال أيو تعيم فى الحلية: حدثنا أبو محمد ابن حيان ثنا مهران الرازى ثنا يزيد 
بن مخلد ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر: 

(أن النبى ينهُ جمع بين الظهر والعصر بالدينة من غير سفر ولا خوف وبين 
المغرب والعشاء) . فكيفما دار الحال فالحديث صحيح . 

وأما حديث انحن هريرة فرواه اليزار فى مسنده قال: (جمع رسول الله يخا بين 
الصلاتين بالدينة من غير خوف) . هكذا رواه منفردا وفيه عثمان بن خالد الأموى وهو 
الآتى فى الجمع. وفيه قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شي فأتيت 
أبا هريرة فسألته. فصدق مقالته . 

وأما حديث ابن مسعود قرواد الطبرانى فى الأوسط والكبير عنه قال: (جمع رسولك 
الله يه بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك فقال: صنعت هذا لكى 
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لا تحرج أمتى) . وفيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه ابن حبان ومحمد بن: عيسى بن 
الطباع . وضعفه آخرون لأجل المذهب والعقيدة لأنه كان متهدا بالرفض. وهذا تضعيف 
ضعيف أو باطل . ْ 

وقال البخارى هو فى الأصل صدوق إلا أنه يروى عن أقوام ضعاف وروى له فى 
الصحيح تعليقاء ٠‏ وهذا الحديث لم يرووه عن ضعيف بل رواة عن الأعمش وهو ثقة فيكون 
الحديث حسناً لا سيما مع شواهده . 


وأما حديث ابن عباس فرواه مالك فى الموطأ: عن أبى الزبير اللكى عن سعيد بن 
جبير عن عبد الله بن عياس أنه: (قال صلى رسول الله يل الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء جميعاً فى غير خوف ولا سفر) . قال مالك: أرى ذلك كان فى مطرء 

ورواد الطيالسى وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والطحاوى 
والطبرانى والبيهقى وأبو نعيم. والخطيب واخرون . 

وأما حديث ابن عمر فقال عبد الرزاق : أنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: 
قال عبد الله بن عمر: (جمع لنا رسول الله يك مقيماً غير مسافر بد بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فقال رجل لابن عمر لم ترى النبى ييه فعل ذلك ؟ قال: لثلا يحرج 
أمته إن جمع رجل) . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: 
ركان رسول الله يي إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء) . 


ورواة النسائى عن إسحاق بن إبرأهيم عن عبد الرزاق 5 


اام يي ا تك اله الخطن. 
من جمع فى الحضر لحاجة دعته إلى ذلك 
فقد ١‏ متثل أمر الله بإتباع رسوله 

فهذه أحاديث ثابتة لاسيما خبر ابن عباس فإنه مجمع على صحته بين المسلعين 
وهى تفيد الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مرض عن النبى يَتة وما كان كذلك 
فلا يسع رده وعدم قبوله إلا بدليل يصرفه عن صلاحية العمل والقبول وحيث لا دليل 
فالعمل به سائغ بل سنة ومطلوب. لاسيما وقد صرح الرواة بان النبى ينه فعل ذلك 
للرخصة ورفع الحرج عن الأمة مع ورود الخبر بالحث الأكيد على قبول الرخصة 
والصدقه التى يتص دق النه تعالى بيا على عباده وبالزجر عن ردها وعدم قبولها كما 
تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب. فمن جمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فى الحضر 
لحاجة دعته إلى ذلك فقد أمتثل أمر الله تعالى بإتباع رسوله #هٌ والعمل بسنته فهو مثاب 
على فعله وصلاته صحيحة لا يقول ببطلاتها إلا جاهل أو ضال . 

رد قوم هذه السنة الثابتة وتحملوا فى ذلك بعدة أقوال واهية 

وقد رد قوم هذه السنة الصحيحة الثابتة بأتها منسوخة بأحاديث المواقيت. 
وأدعى بعضهم أن الحديث مجمل دائر بين معان ثلاثة وهى جمع التقديم أو جمع 
التأخير أو الجمع الصورق ولا يصح حملة على جميعها لأنه فى صلاة يوم واحد وتعيين 
واحد منها تحكم فوجب العدول عنه إلى ما هو الواجب وهو التمسك بأحاديث المواقيت . 

وترك اخرون العمل بظاهره وتمسكوا بأنه مخالف لأحاديث المواقيت وعارضه بعضهم 
بما روى من حديث ابن عباس: (أن النبى يعد قال ” من جمع بين الصلاتين من غير عذر 

وأدعى بعضهم الإجماع على ترك ظاهره إستناداً إلى قول الترمذى فى آخر جادعه. 
جميع مافى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا 
حديثين. حديث ابن عباس أن النبى رجمع بين الظهر والعصر بالمديئة . والمغرب 
والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر) . 
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وحديث النبى يقد أنه قال: (إذا شرب الخمر فأجلدوه, فإن عاد فى الرابعة فأقتلوه) 
أه . 

قالوا: وحيث إنه متروك الظاهر بالإجماع, فالواجب تأويله وصرفه عن ظاهره 
ليتفق مع أخاديث المواقيث. ولا يختلف. ثم أختلفوا فى وجوه تأويله . 

فقيل: إن النبى يَنهٌ فعل ذلك ليرى إشتراك الوقت ذكره الباجى فى المنتقى . 

وقيل: إنه خاص بمسجد النبى يه لفضله ولأنه هناك مسجد غيره مع حبيل 
الجمع على المطرء وهذا القول رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك . 

وقيل: إنه كان فى .غيم وأن النبى ييه صلى الظهر ثم أنكشف له فى الحال أنه 
وقت العصر قصلاها. حكاه المازرى فى المعلم . 

وقيل: إنه كان للمطر وهو الذى ظنه مالك عقب روايته للحديث فى الموطأ وكذلك 
عمرو بن دينتار. فإنه قال كما فى الصحيح لجابر بن زيد: لعله فى ليلة مطيرة ؟ قال: 
عنئ-:وقى يعضن الظرق» أن أيؤب: السحتياتق قال:ذلك أيضاء وقال النووى إند مشهور 
عن جماعة من الكيار المتقدمين ‏ 

وقيل: إنه كان لمطر أو فى السفر قاله البيهقى وطعن فى الرواية التى صرحت 
بنفى المطر كما يأنى نصه فى ذلك وفى إحتمال كونه فى السفر أيضا.ء. وأيد كونه فى 
المطر برواية الجمع فيه عن ابن عباس وابن عمر. وجوز مع هذا أن يكون الجمع فيه 
صوريا كما قال عمرو بن ديتار . 

وقيل: إنه كان للمرض» وهو منقول عن أحمد قال ابن قدامة: قد أجمعنا على أن 
الجمع لا يجوز لغير عذر فثبت أنه فى الحديث كان لمرض وقد روى عن أبى عبد الله - يعنى 
أحمد ين حتبل أنه قال فى حديث ابن عباس: (هذا عندى رخصة للمريض والمرضع) . 

وقد ثبت أن النبى يل (أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لا كانتا 
مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد فأباح لهما الجمع 
لأجل الإستحاضة) . أها. 

وحكاه التووى عن أحمد بن حتبل والقاضى حسين من الشافعية قال: (وأختاره 
الخطابى والمتولى والرويانى عن أصحابنا وهو المختار فى تأويله لظاهر الحديث. ولفعل 


ا جوت يتيك أن اله الخطن” 

ولكنه عبر فى الأول بقوله: ومنهم من قال: (هو محمول على الجمع بعذر المرض 
أو تحوهء مما هو فى معناه من الأعذار) . أه . 

وهذا يقتضى عدم تخصيصه بامرض بل هو عنده عام فى كل عذر ويؤيده إستدلاله 
بفعل ابن عباس وموافقة أبى هريرة فإن فعل ابن عباس كما يأتى لم يكن للمرض بل 
للشغل بالخطبهة . لكنهم يحكون عن النووى جواز الجمع لعذر المرض وحده . 

قال الحافظ السيوطى فى حاشية الموطأ: (وقد اختار ما أختاره النووى من جواز 
الجمع بعذر الرض جماعة من المتأخرين منهم السبكى والأسنوى والبلقينى. وهو 

وقيل إنه لمطلق الأعذار لا لخصوص عذر المرض كما يفيده كلام النووى السابق. 
بل وتصرف امالكية والحنابلة فى جواز الجمع لأنواع من الأعذار غير المرض كالخوف 
من العدو والوحل وحدد وشد البرد وغير لك وهو قول كثير من أئمة أهل البيت منهم 
الهادى وأحمد بن عيسى وأحد قوى المنصور بالله وغيرهم : 

وقيل إنه لم يجمع لشئ من هذا كله بل جمع للرخصة ورفع الحرج كما قال 
الرواة: ولكنه جمع صورى أخر يَظهُ الظهر إلى أن بقى من الوقت مقدار ما صلاها فيه ثم 
سلم منها وقد دخل وقت العصر فصلاها فى وقتهاء. فكان جمعا فى الفعل والصورة لا فى 
الوقت وهو قول ابن حزم كما سبق فى جمع السفر والحنفية ونصره الطحاوى فى شرح 
معانى الآثار بما فيه تكلف وتعسف يتحاشى عن مثله أهل العلم على قاعدته فى صر 
مذهب أبى حنيفة. وأختار هذا القول أيضا ابن الماجثون والمازرى وعياض والقرطبى وإمام 
الحرمين وابن سيد الئاس والحافظ فى الفتح مع إعترافه بضعف دليله ومستتده والمغربى 
فى البدر التمام وتبعه شراح بلوغ المرام والشوكانى فى نيل الأوطار وأطال فى تقريره وختم 
بأن له رسالة سماها (تشنيف السمع بأبطال أدلة الجمع) . 

قال الحافظ بعد حكاية بعض ما سلف من التأويلات: قال النووى ومنهم بن 
تأوله على أن الجمع المذكور صورى بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر 
فى أول وقتها . 

قال: وهو إحتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل . أه 


قال الحافظ: وهذا الذى ضعفه أستحسنه القرطبى ورجحه قبله إمام الحرمين 


وجزم به من القدماء ابن الماجثون والطحاوى وقواد ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو 
راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث . وزاد . 

قلت: يا أبا الشعثاء أظئه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. 
قال وأنا أظنه قال ابن سيد الناس وراوى الحديث أدزى بالمراد من غيره قال الحافظ لكن 
لم يجزم بذلك بل لم يستمر؛:عليه فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر 
االمطر لكن يقوى ما ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض 
لوقت الجمع فإما أن تحمل على مطلقها فتستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير 
الأحاديث والجمع الصورى أو والله أعلم أ ه . كلام الحافظ . 
لجمع الصورى ما أخرجه التسائى عن بن عيلس بن ماي الى ا 
الجمع الصورى. ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن اه قال: 

زيا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء . قال 
وأنا أظنه. وأبو الشعتاء هوراوى الحديث عن ابن عباس كما تقدم) 2 ومن المؤيدات 
للحمل على الجمع الصورى ما أخرجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبو داود والنسائى عن 
ابن مسعود قال: 

(ما رأيت رسول الله ييه صلى صلاة لغير منعاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) . 

فنفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره فى جمع المزدلفة مع أنه دمن روى حديث 

وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صورىق ولو كان يا تَحقيقيا لتعارض 
روايتاه. والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب . 

ومن المؤيدات للحمل, على الجمع الصورى أيضا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر 
قال: : (خرج علينا رسول الله ييه فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما) . 


متشي ص ف يني .ل أله الخطن 

وهذا هو الجمع الصورى . 

وابن عصر هو ممن روى جمعه ييه بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه؛ وهذه 
الروايات معينة لما هو المراد من لفظ جمع لما تقرر فى الأصول من أن لفظ جمع بين الظير 
والعصر لا يعم وقديعا كما فى يختصر امنديى: وشروحه والغاية وشروجها وبائر كدب 
الأصولء بل مدلوله لغة الهيئة الإجتماعية وهى موجودة فى جمع التقديم والتأخير 
والجمع الصورى. إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها إذ الفعل المثبت لا يكون غاما 
فى أقسامه كما صرح بذلك أئمة الأصول فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور 
إلا بدليل: وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور هو الجمع الصورى فوجب المصير إلى 
ذلك وقد زعم يعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصورى فى لسان الشارع وأهل عصره 
وهو مردود يما ثبت عنه ين من.قوله للمستحاضة (وإن قويت على أن تؤخرى الظهر 
وتعجلى العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ومثله فى المغرب والعشاء ويما سلف 
عن ابن عباس وابن عبر) . 

وقد روى عن الخطابى أنه لا يصم حمل الجمع المذكور على الجمع الصورى لأنه 
لا يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا 
يدركه الخاصة فخلا عن العامة ويجاب عنه بأن الشرع قد عرف أمته أوائل الأوقات 
وأواخرها ويالغ فى التعريف والبيان حتى أنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على 
العامة فضلا عن الخاصة. والتخفيف فى تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها وفعل 
الأولى فى أول وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما فى أول وقتها كما كان 
ديدنه كْيْوٌ حتى قالت عائشة (ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالى). 
ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخف من خلافه وأيسر. 
وبهذا يندفع ما قاله الحافظ فى الفتم أن قوله َل [لئلا تحرج أمتى) يقدح فى حمله 
على الجمع الصورى لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 

فإن قلت: الجمع الصورى هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين فى 
وقتهاء فلا يكون رخصة بل عزيمة» فأى فائدة فى قوله يه “ لئلا تحرج أمتى ” مع 
شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمع الصورى. وهل حمل الجمع على ما شملته 
أحاديث التوقيت إلا من باب الأطراح لفائدته وإلغاء مضمونه . 


قلت: لاشك أن الأقوال الصادرة منه ييِدٌ شاملة للجمع الصورى كما ذكرت فلا 


مكتبة القاهرة ب 





يصم أن يكون رفع الحرج منسوباً إليها بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك 
ل ل ظان أن فعل الصلاة فى أول وقتها 
متحتم للازمته يه لذلك طول عمره فكان فى جمعه جدعاً صورياً تخفيف وتسهيل على 
من إقتدى بمجرد الفعل وقد كان إقتداء الصحابة بالأفعال أكثر دنه بالأقوال» ولهذا 
أمتنع الصحابة #5: من نحر.بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم هيه بالنحر حتى دخل 
له على أم سامة مغموماً فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يخلق له ففعل فنحروا 
أجمعون وكادوا يهلكون غما من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذى عن 
ابن عباس عن النبى © قال: رمن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من 
أبواب الكيائر) . وفى إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف. ومما يدل على ذلك ما قاله 
الترمذى قى آخر سننه فذكر كلامه السابق ثم قال: (ولا يخفاك أن الحديث صحيح 
وترك الجمهور للعمل به لا يقدح فى صحته. ولا يوجب سقوط الإستدلال به. وقد أخذ 
به بعض أهل العلم كما سلف. وإن كان ظاهر كلام الترمذى أنه لم يأخذ به أحد ولكن 
قد أثبت ذلك غيره والمثبت مقدم فالأولى التعويل على ما قدمنا من أن ذلك الجمع صورى 
بل القول بذلك متحتم لما سلف وقد جمعنا فى هذه المسالة رسالة مستقلة سميناها تشنيف 
السمع بأيطال أدلة الجمع) 02 

كلام الشوكانى وأكثره مأخوذ من البدر التمام للمغربى . 

فصل 
رد زعم ان الجمع فى الحضر منسوخ بأحاديث المواقيت 

وإذ قد فرغنا مسن ذكر ما لهم فى رد هذا الحديث من الشبه والتأويلات فلنشرع 
فى بيان يطلاتها وإقامة الحجج والبراهين على فسادها فنقول : 

أما من زعم أنه منسوخ بأحاديث المواقيت فقد قال الكذب وأدعى ما لا علم له به 
ولا برهان له عليه فإن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى والتقول على النصوص الشرعية بلا 
دليل ولا برهان. ولو كان ذلك كذلك لأدعى كل من شاء إبطال نص ورد العمل به أنه 
منسوخ ولعارضه خصمه بأنه ناسخ وأن دليله هو المنسوخ فتصير الأدلة الشرعية كلها 
منسوخة ناسخة. وفى هذا من التناقض والفساد ما يكفى فى الزجر عن إدعاء النسخ 


بغير دليل ولا برهان. شم هذا فى حق من أدعاه بشبهة قد تجوز له ذلك وتستره من 
الجهل الفاضمح. أما مدعى النسخ قى هذا الحديث فقد خم إلى التلاعب بنصوص 
الشريعة وأدلتها جهله بأصول الفقه وأحكام الناسخ والمنسوخ إذ لا يختلف إثنان أن 
التنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر الدال على رفع الحكم السابق وأحاديث المواقيت 
هى المتقدمة السابقة عند فرض الصلوات بمكة قبل الهجرة وحديث الجمع هو المتأخر 
اللاحق بالدينة فى آخر أيامه ييه لأن أبا هريرة أحد من شهد ذلك الجمع معه يك وما 
أسلم إلا فى السنة السايعة من الهجرة فلو عكس مريد ذلك وأدعى نسخ أحاديث 
المواقيت بحديث الجمسع بالمدينه لكانت دعواه هى الموافقة لأحدى أمارات النسخ وهى 
تأخر النص فى الزمان عن معارضه ولكن ذلك لا يصار إليه إلا عند تعدر الجمع بين 
النصوص وعدم إمكان العمل بالدليلين ولو بضرب من التأويل وهنا لا تعارض بين 
أحاديث المواقيت وحديث الجمع كما ستبينه إن شاء الله تعالى فلا نس والحمد لله بل 
كل من الدليلين محكم معمول به . 


رد قول من زعم تأويل حديث الجمع لمخالفته لأحاديث التوقيت 

وأما من أدعى أنه مجمل دائر بين أنواع الجمع الثلاثة فسيأتى إبطاله فى رد 
كلام الشوكانى حيث أدلى بمثله فى رد العمل بظاهر هذا الحديث كما سبق . 

وأما من أدعى وجوب تأويله تسكاً بمخالفته لأحاديث المواقيت وهم الجمهور 
فجوابهم من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يجوز تأويل النص وصرفه عن ظاهره إلا إذا إستحال ظاهره 
وتعذر العمل به لمخالفته للمعقول أو المنقول مخالفة لا يمكن الجمع بينهما بحال وليس 
المواقيت عام قَئ كل صلاة؛ وخير الجمع خاص بصلاة أصحاب العذر والحاجة 
ولا تعارض بين عام وخاص كما هو معروف فى الأصول : ومعمول به بين الفقهاء فى كل 
ما كان من هذا القبيل . وحتى فى هذه الأخبار أيضا كما يوضحه . 
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الوجه الثالث: وهو أن الجمهور سلكوا هذا السلك عينه فى هذه الم" ذردعوا 
بين خبر المواقيت وخبر الجمع بين الصلاتين . فجعلوا أخبار المواقيت عامة فى كل صلاة 
وخصصوا الجمع بأصحاب الأعذار والحاجات ولم يردوها كما فعلوا فى هذا الحديث . الا 
أنهم تناقضوا فى ذلك غاية التناقض فلم يقفوا مع الوارد ولم يمشوا مع القياس بل 
خالفوهما معا . فقاسوا على الوارد ما لم يذكر فيه. ثم لم يعمموا العلة الجامعة . بل خصوا 
الجواز بصور ومنعوا أخرى مع إتحاد العلة بينهما. فأجازوا الجمع فى السفر كما ورد 
بنوعيه جمع تقديم وتأخير . وكذلك بعرفة والمزدلفة وإن خصه ابن حزم وأبو حنيقة 
بالأخير فقط . أعنى بعرفة والمزدلفة. وأجازوا أيضا الجبع فى الحضر للمطر والخوف 
والمرض والوحل مع الظلمة والبرد الشديد وللعاجز عن الوضوء والتيمم لكل صلاة 
وللمستحاضة . مع أنه لم يرد الجمع فى الحضر إلا للمستحاضة وللمطر فى خبر ساقط لا 
يدرى ما أصله بل أنكر الحفاظ وروده فى المرفوع وخالفوا الوارد فى الجمع بالحضر من غير 
مطر ولا علة. بل للحاجة ورفع الحرج مع تصريح النبى يد بالعلة فيه وعارضوه بأخبار 
المواقيت فأتوا يعجيبة من العجائب فى نوع التناقض والتضارب لأن أخبار المواقيت إن قام 
الدديل على تقديمها على غيرها ومنع من الجمع بينها وبين مخالفيا . فالواجب رد ذلك 
الخالف وإيطال جمع التقديم والتأخير مطلقا كما فعل ابن حزم وأبو حنيفة إلا بعرفة 
والمزدلفة . وإن قام الدليل على وجوب الجمع بين خبر الواقيت والجمع بين الصلاتين 
بحمل كل خبر على جهة لا يتناقض العمل بالخبرين فيهما . 





فالواجب قبول جميع الوارد وعدم التناقض فيه فكما أنه لا تعارض بين خبر 
المواقيت وبين خبر الجمع بعرقة والمزدلفه ومطلق السفر وفى الحضر للمطر واللرض وما 
قيس عليههما كذلك لا تعارض بينها وبين خبر الجمع فى الحضر للحاجة ورقع الحريج. 
وكما أن أخبار الجمع بعرقة والمزدلفة ومنى والسفر مقبولة ومعللة . مقاس عليها غير 
مردودة ولا معارضة بأحاديث المواقيت كذلك يجب أن يكون خبر الجمع بالمدينة من غير 
طاول هركن مقزولة عرن تعا رمن باحاديت الواقيك» بل هراون بالقبول والقيابن غلن: 
الحرج ولم يصرح بها فى أحاديث السفر . 

أما قبولا : لبعض وعدم إعتبار معارضته لأخبار المواقيت ورد الْدٍ ليعض وإعتبار 
معارضته لها. فتحكم باطل وتناقض ظاهر وأيضا فإن كانت العلة فى إباحة الجمع 
ومخالفة خبر المواقيت هى العذر فى المرض والمشقة فى المطر والحاجة إلى الراحة فى 
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إزالة الخطر 
الحثر فهذه العلة نيا تون فى الخفرأيضا بدن لدعذر يساوف عدو الريعن- ووشية 
تساوى مشقة الخروج فى المطر والظلمة والوحل وحاجة تساوى حاجة المسافر إلى الراحة 
أو تزيد على ذلك فتخصيص الجواز بصورة دون أخرى مع إتحاد العلة فيهما وورود 
النص فى جاتب الممنوعة من أعجب ما يسمعه السامعون وأغرب ما يأتى به المتناقضون 


فصل 
رد قول من عارضته بحديث من جمع بين الصلاتين اتى 
باب من أبواب الكبائر 


وأما معارضته بحديث من جمع بين الصلاتين فقد أتى بابأ من أيواب الكبائر 

الوجه الأول: أن الحديث ساقط لا يجوز العمل به ولا معارضة الحديث المجمع 
على صحته به . فقد قال العقيلى: لا أصل له . وقال ابن الجوزى: إنه موضوع لأنه من 
رواية حسين بن قيس الملقب بحنش . وقد كذبه أحمد وقال: مرة متروك'. وقال أبو زرعة 
وان مفنيق كتنيف:: ..وقنال البسارى ‏ احاديته طكرة هذا ولذ كنى حديتة .ركذا قال 
السعدى . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث . وقال النسائى : متروك 
الحديث . وقال مرة: ليس بثقة . وقال الدارقطنى: متروك . وقال مسلم: منكر الحديث . 
وقال اللاحى: ضعيف الحديث متروك يحدث يأحاديث باطل. وقيل ابن حبان كان يقلب 
الأخبار وينزق رواية الضعفاء بالثقات . وتكلم فيه آخرون أيضاً ومع هذا فقد تفرد برواية 
هذا الحديث فلم يرد إلا من طريقه ولا يعرف إلا به ولا يتابع عليه كما قال العقيلى ويؤيد 
ما قاله ابن حبان فيه ورود هذا اللفظ الذى رفعه. عن عمر بن الخطاب ذَيه . 

والحديث رؤاة الترمذى فقال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف اليبصرىق ثنا 
المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن اين عباس عن النبى يد قال: (من 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) . ثم قال الترمذى: 
وحنش هذا هو أبو على الرحبى وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث 


ضعفه أحمد وغيره . 
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ورواه الدارقطنى عن عبدالوهاب بن عيسى بن أبى حية وأحمد بن الحسين بن 
الجنيد قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر بن سليمان به . ثم قال: حنش هو أبو 
"على الرتحيى مترولته.: 

ورواه البيهقى من طريق نعيم بن حماد ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن المعتمر بن 
سليمان به . ثم قال: تفرد به حسين بن قيس أبو على الرحبى المعروف بحنش وهو 
ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخيره أ ه . 

وأما الحاكم فأخرجه فى المستدرك من طريق بكر بن خلف وسويد بن سعيد 
كلاهما عن المعتمر به ثم قال . حنش بن قيس الرحبى يقال له أبو على من أهل اليمن 
سكن الكوفة ثقة أها. 

فأنفرد بتوثيق حنش وخالف سائر الحفاظ ولذا تعقبه الذهبى بقوله : بل ضعنوه 
وقد أورد البيهقى أثرين عن عمر بن الخطاب #5 فى هذا المعنى . 

فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو . قالا حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن سعيد 
عن قتادة عن أبى العالية عن عمر طينه: (قال جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر) 
قال الشافعى فى سئن حرملة: العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن عمر هو 
مرسل . قال البيهقى هو كما قال الشافعى . 

والإسناد الشهور لهذا الأثر ما ذكرنا وهو مرسل أيو العالية لم يسمع من عمر 
5ه . وقد روى ذلك بإسناد آخر قد أشار الشافعى إلى متنه فى بعض كتيه أخيرنا أبو 
الحسن محمد بِن الحسين العلوى أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن الرمجارى ثنا عبد 
الرحمن بن بشر ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن صبيح قال حدثنى حميد بن هلال عن 
أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ أن عمر بن الخطاب وه كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر 
الجمع بين الصلاتين إلا فى عذر والفرار من الزحف والنهى. أبو قتادة العدوى أدرك عمر 
ذه فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا أنضم إلى الأول صار قويا أ ه . 

الوجه الثانى: وعلى فرض صحته فهو محمول على من جمع بين صلاتين 
لا يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الصبم والظهر وبين العصر والمغرب وبين العشاء 
والفجر فإن من جمع بين شئ من هذه الصلوات فقد فعل ما لا يجوز بحال وأتى بابأً من 
أبواب الكبائرء أما الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فغير داخل فى هذا 


خا ا بج حم .(إن آله :الخطن 
الحديث لثبوت.الجمع بينهما عن النبى يد فهو على فرض ثيوته عام مخصوص بغير ما 
ذكر وإلا جاز إرتكاب الكبائر على النبى كَل وهو محال . 

الوجه الثالث: وعلى فرض عدم تخصيصه فهو معمم للعذر غير مخصص له بنوع 
من أنواعه وهم مخصصون للعذر بدون. دليل. فالشافعية خصصوا العذر فيه بالسقر واللطر 
فقطء ولم يجيزوا الجمع حتى للسريض» ولمالكية أضافوا إلى ذلك الخوف والمرض. 
وكذلك الحنابلة وزادوا على المالكية الوحل وحدة وثدة البرد ولم يذكروا الخوف فيما 
أذكر ثم لم يزيدوا على هذه الأنواع غيرها من الأعذار فهم غير عاملين بهذا الحديث ' 
أيضا . 

الوجه الرابع: أنه عام فى كل جمع متناول لأنواع الجمع التى يبيحها من 
أستدل به على منع الجمع بالحضر فما كان جوابهم عن معارضته لا أياحود من الجمع 
فهو جوابنا أيضا ‏ 

فإن قالوا: لم نبم الجمع إلا لعذر السفر والمطر والمرض. والخير يجوز ذلك للعذر 
ويمتعه لغير العذر. كالجمع فى الحضر من غير مطر ولا مرض . 

قلنا: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أن الجمع بعرفة لم يكن لعذر أصلاً وإنما هو للتفرغ للذكر والدعاء 
وكذلك جمع المسافر النازل طول اليوم والليلة كما فعل النبى 2 بتبوك فإنه لا عذر 
للنازل بل هو كالمقيم وكذلك المسافر فى البحر إذا لم يحصل له ميد فإنه يجوز له القصر 
والجمع على الصحيح الشهور عندكم ولا عذر لراكب السفينة بل هو كالمقيم فى بيته فمن 
جمع فى هذه الحالات فقد جمع بين الصلاتين من غير عذرء فيكون اتيا بايا من أبواب 
الكبائر وهو خلاف الإجماع فى عرفة وخلاف قولكم فى الياقى. وإذا ثبت الجمع لغير 
عذر عندكم فكذلك الجمع فى الحضر . 

ثانيهما: أننا أسعد مئكم بهذا الحديث أيضاً فإنا أبقيناده على عمومه وعملنا 
بمضمونه وقلنا إن الجمع بين الصلاتين من غير عذر باب من أبواب الكبائر. ولكن لم 
يتشفخن 'عذرا من عكر بل قلنا يجواة ز الجمع لأى عذر كان خفيفا أو شديدا جلياً أو خفيا 
ا 
من رواة الحديث . وصرحوا بأنه فعل ذلك لمجرد الرخصة ورفع الحرج عن الأمة. ولو 
فعل ذلك لعذر ظاهر شديد لصرحوا يه ولما عدلوا عنه إلى ما ذكروا ونحن ترى ذلك من 
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الحاجة الكافية فى جواز الجمع كما فعل ابن عباس أيضاً حيث جمع لمجرد إشتغاله 
بالخطبة وتعليم الناس فكان غير أت بابا من أبواب الكبائر فالحديث على فرض صحته 
وارد فيمن يتهاون بالصلوات ويشتغل عنها بإتباع أغراض النفس والهوى وإستغراق 
الوقت فى تحصيل الشهوات والملذات كما قال تعالى: : ( فخَلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ 
أَضَاعُوا الصّلاة وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلعَوْنَ غيَا ياه إلا مَنْ تاب وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحا 9 
(مريم:*0/:) وقالٍ تعالى: (ر الَذِينَ هُمْ عَنْصّلاتِهِمْ 500 :6 يعنى يلهون عنها 
حتى يضيح الوقت . ! 

أما من يجمع بين ما يجوز الجمع بينه منها لحاجة دعته إلى ذلك جمع تقديم أو 
تأخير فقد فعل السنة وأتى ما جوز له الشرع إتيانه وبرهن بفعله ذلك على إعتنائه 
بالصلاة وإهتمامه يشأنها. وعدم إضاعتها والسهو عنها . 


فصل 
ورد قول من عارضه بالإجماع 

وأما معارضته بالإجماع وكونه أنعقد: على خلافه فباطله مردوذة بعدم ثبوت 
الإجماع فقد قال به ابن عباس وعمل به كما سيأتى من صحيح مسلم. ووافقه أبو هريرة 
وكذلك قال به كثير من أئمة أهل البيت الأقدمين وهو مذهب الشيعة الأمامية بأجمعهم 
وقول جماعة من فقهاء الزيدية وأئمتهم. منهم المهدى أحمد ابن الحسين. والمتوكل على 
الله أحمد بن سليمان. والمنصور بالله فى أحد قوليه والهادى بل والإمام زيد بن على فى 
إحدى الروايتين عنهماء وأختاره المحقق الجلال منهم. وهو قول ابن سيرين وربيعة . 
وابن شبرمة. وأشهبء ومن وافقه من المالكية. وابن المنذرء والقفال الكبير. وجماعة من 
أصحاب الحديث. وأحتج به الامامية على إشتراك وقتى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وقالوا: إن وقت الظهر يدخل بعد الزوال بمقدار ما تؤدى فيه أربع ركعات الظهر فى 
الحضر وركعتين فى السفر بشرط ت تقديم الظهر كما هو أيضاً قول أشهب وابن القصار 
وغيرهما من المالكية فيما حكاه إسماعيل القاضى وابن يوئس وغيرهما كما سبق . 

قال الخطابى: هذا الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء وإسناده جيد إلا ما تكلموا 
فيه من أمر حبيب وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب 


"م إزالة الخطر 
الحديث: وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبى أسحاق المروزى قال ابن المنذر 
ولا معنى لحمل الأمر على عذر من الاعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله 
أراد أن لا يخرج أمته. وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين 
الصلاتين إذا كانت حاجة أو شئ ما لم يتخذه عادة أه . 





وقد رد عياض فى الاكمال. وتبعه التووى وسائر شرائح الصحيحين ما ادعاد 
الترمذى من الاجماع على ترك العمل بهذا الحديث» وممن قال به أيضا من الحنابلة 
وأطال فى نصرته والاستدلال له ودفع الشبه عنه ابن تيمية فى زساله له فى أحكام 
الجمع والقصر فى السفر . 

فقال: وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره فقد روى مسلم وغيره من حديث 
أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (صلى رسول الله 9 الظهر 
والعصر جميعا والمغزب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر) . 

وممن زواه عن أبى الزبير مالك فى موطأة وقال: أظن ذلك كان فى مطر. قال 
البيمقى: وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبى الزبير فى غير خوف 
ولا سفر إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا بالمدينة؛ ورواد أيضا أبن عيينة وهشام 
ابن سعد عن أبى الزبير بمعنى رواية مالك. وساق البيهقى طرقها . 

وحديث زهير رواه مسلم فى صحيحه: ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: (صلى رسول الله صيْهٌ الظهر والعصر بالمدينة فى خوف ولا سفر) . 

قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك. قال: سألت ابن عباس كما سألتنى 
فقال: (أراد أن لا يحرج أحدا من أمته). قال البيهقى: وقد خالفهم قرة فى الحديث 
فقال فى سفره سافرها إلى تبوك. وقد رواه مسلم من حديث قرة عن أبى الزبير. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله يه فى سفره سافرها فى غزوة 
تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) . فقلت لابن عباس : ما حمله على 
ذلك قال: (أراد أن لا يحرج أمته) . 

قال البيهقى: وكأن قرة أراد حديث أبى الزبير عن أبى الطفيل عن بعاذ فَهِذا 
لفظ حديثه قال البيهقى: ورواه حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: جمع رسول الله يهُ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالدينة من غير خوف ولا 
مطر. قيل له فما أراد بذلك قال: (أراد أن لا يحرج أمته) رواد مسلم فى صحيحه . 
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قال البيهقى: ولم يخرجه البخارى مع كؤن حبيب بن أبى ثايت من شرطه. .ولعله إنما 
أعرض عنه والله أعلم . لا فيه من الإختلاف. على سعيد بن جبير قال ورواية الجماعة 
عن أبى الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن أبن 
عتياين بعري م معنى رواية مالك عن أبى الزبير قال ابن تيمية: وتقديم رواية أبى 
الزبير على رواية حبيب لا وجه له فان حبيب بن أبى ثابت من زجال الصحيحين 
فهو أحق بالتقديم من أبى الزبير وأبو الزبير من أفراد مسلم. وأيضاً فأبو الزبير اختلف 
عئه بعيد بن جبير فى المتن. تارة يجعل ذلك فى السفر كما رواه عنه قرة. وتارة 
ويجعل ذلك فى المدينة كما رواه الأكثرون عنه عن-سعيد. فهذا أبو الزبير قد روى عنه 
ثلاثة أحاديث. حديث أبى الطفيل عن مغاذ فى جمع السقر . 

وحديث سعيد بن جبيزر عن اين عباس مثله. وحديثك سعيد بن جبير عن أبن 
عباس الذي فيه جمع المدينة» ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا لأن أبا الزبير حافظ فلم 
لا يكون حديث حبيب بن أبى ثابت أيضا ثابتا عن سعيد بن جبير وحبيب أوثق من 
أبى الزبير وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب: فأن الجفع. 
الذى ذكره ابن عباس لم يكن لأجل المطر وأيضا فقوله بالمدينة يدل علئ أنه لم يكن فى 
السفر فقوله جمع بالدينة من خوف ولا مطر أوى من قوله من غير خوف ولا سفر ودن 
قال أظنه فى المطر فظن ظنه ليس هو فى: الحديث بل مع حفظ الرواة فالجمع صحيح من 
غير خوف ولا مطر ولا سفر ولهذا استدل به أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق الأول 
فأن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه فانه إذا جمع 
ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع 
والجمع لها أولى من الجمع لغيرها . 

قال: ومما يبين إن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر ما رواه مسلم من حديث عبد 
الله بن شقيق قال: خطينا ابن عباس يوما يعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم 
فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاء رجل من بنى تميم لا يفتر: الصلاة الصلاة 
فقال: أتعلمنى بالسنة لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله يه يجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . 

قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شئ فأتيت أبا هريرة فسألته 
فصدق مقالته. فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله 
فعلم أن الجمع الذى رواه لم يكن فى مطر ولكن كان ابن عباس فى أمر مهم من أمور 


8 إزالة الخطر 
المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته. ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتته مصلحته 
فكان ذلك عنده من الحاجات التى: يجوز فيها الجمع فإن النبى يي كان يجمع بالمدينة 
لغير خوف ولا مطر بل لحاجة تعرض له كما قال: (أراد أن لا يحرج أمته). ومعلوم أن 
جمع النبى يه يعرفة ومزدلفة لم يكون لخوف ولا لمطر ولا سفر فأنه لو كان للسفر لجمع 
فى الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا بعدد أيام منى 
ولا جمعه أيضا للنسك فإته لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار 
محرماً فعلم أن جمعه التواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك 
ولا لمجرد السفر. فهكذا جمعه بالمدينة الذى :رواه ابن عباس وإنما كان ذلك لرفع الحرج 
عن أمته حتى إذا أحتاجوا إلى الجمع جمعوا . 





فمن قال فى حديث ابن عباس إنه كان للمطر فقد غلط عليه. وكذلك من قال إنه 
كان جمعاً فى الوقتين كما فى الصحيحين عن ابن عيينة عن عدرو بن ديئار سمعت جابر 
بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: (صليت مع رسول الله يلل ثدانيا جميعا وسبعا 
جميعا) . قال قلت: يا أبا الشعثاء أراه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل 
العخاء. قال وأنا أظن ذلك فيقال ليس الأمر كذلك لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم من أن 
يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة والخاصة جوازه أن يذكر 
هذا الفعل المطلق دليلا على ذلك وأن يقول أراد بذلك أن لا يحرج أمته وقد علم أن 
الصلاة فى الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت» وابن عباس هو ممن روى أحاديث 
المواقيت وإمامة جبريل له عند البيت وقد صلى الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل 
شئ مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه فإن كان النبى 2 إنما جمع على 
هذا الوجه فأى غرابة فى هذا المعنى ومعلوم أنه كان قد صلى فى اليوم الثانى كلتا 
الصلاتين فى آخر الوقت وقال ” الوقت ما بين هذين ” وكيف يليق بإبن عباس أن 
يقول: فعل ذلك كيلا يحرج أمته والوقت اللشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع 
الذى ذكروهء وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير لو كان النبى وَل إنما صلى فى 
الوقت المختص بهذا الفعل وكان له فى تأخيره المغرب حين صلاها قبل مغيب الشفق 
تحدها وض حير المقساء إلا فيك اللمل أو تمطفه با يفتده "عن بهذا اننا قد اين تعنائي 
جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ليبين أن الأمر فى حال الجمع أوسع منه فى غيره 
وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة . 
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جسع: بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان على ظهر سيره فعلم أن لفظ الجمع فى عرفة 
وعادته إنما هو الجمع فى وقت إحداهما ..وأما الجمع فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به 
فكيف يعدل عن عادته التى تكلم بها إلى ما ليس كذلك وأيضاً فإبن شقيق يقول: (حاك 
فى صدرى من ذلك شئ) . فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته أتراه حاك فى ضدره أن 
الظهر لا يجوز تأخيرها إلى اخر الوقت ؟! وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت ؟! 
وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علدا حتى يحيك فى صدره منه ؟! وهل هذا مما 
يحتاج أن ينقله إلى أبى هريرة أو غيره حتى يسأله عنه ؟! . إن هذا مما تواتر عند 
المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة ليعضهم فى المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون 
تأخيرها إلى آخر وقتها #الحديت جه علريم كينا كان ٠‏ وجواز تأخيرها ليس معلقاً 
بالجمع بل يجوز مطلقاً إلى آخز الوقت حين يؤخر العشاء أيضاً . وهكذا فعل النبى ي 
حين بين أحاديث المواقيت . وأيضاً فقد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس روأة 
الطحاوى من حديث جابر بن عبد الله وثبت جمع المطر عن الصحابة كما ذكره مالك فى 
الموطأ عن ابن عمر والشافعى فى القذيم عن ابن عباس وابو الشيخ الأصبهائئ بالإسناد 
الثابت عن هشام بن عروة وسعيد بن المسبيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وعمر بن عبد 
العزيرز وعروة بن الزبير ومشيخه ذلك الرّمان. قال: فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر 
من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحاية والتابعين مع أنه لم ينقل.أن عدا 
الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك لكن لا يدل على أن 
النبى يله لم يجمع إلا للمطر بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضاً للمطر كان 
د بج ين عد حرفا رط كما أنه إذا جمع ف فى السفر وجمع فى المدينة كان قد 
جمع فى الديئة من غير خوف ولا سفر . فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس 
نفيا منه للجمع بتلك الأسباب. بل إثباث منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها 
أيضا فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح 
الجمع إذا كان فى تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة؛ وذلك يدل على الجمع للمرض الذى 
يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأخرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة 
فى الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور أ ه . 

كلام ابن تيمية ببعض حذف وإختصاره فهؤلاء جماعة من فقهاء المذاهب الثلاثة 
مالك والشافعى وأحمد بن حنبل مع جماعة من فقهاء الزيدية وطائفة من السلف وسائر 


ا و 2ت لش :لق أله الخظن 
الإمامية يقولون ‏ وقى مقدمتهم ابن عباس وأبو هريرة وعلى بن أبى طالب بجواز 
الجمبع من غير سقفر ولا علة ولا مطر. فكيف يتصور الإجماع مع خلاف هؤلاء الصحابة 
والتابعين والفقهاء والمحدثين . 


فصل 
رد قول من زعم أنه لبيان اشتراك الوقت 

وأما تأويله بأنه فعل ذلك ليرى إشتراك الوقت فعجيية من العجائب لأنه إذا كان 
كذلك فالجمع جائز را 1 ال م 1 
هو مذهب الإمامية ومن وافقهم من المالكية فهو مصير إلى أعظم مما فروا منه بهذا التأويل 
لأن ظاهر الحديث لا يثبيت إشتراكاً . وإنما. يجوز الجمع للحاجة . وهذا التأويل يثيت 
الإشتراك فيجوز الجمع لحاجة ولغيرها . فإذا كان الحامل على التأويل هو القرار من 
المعارضة لأحاديث المواقيت فهذا إبطال لها بالمرة مع زيادة المعارضة للأحاديث الصرحة 
بنفى الإشتراك كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يه قال (وقت صلاة 
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر . ووقت العصر ما لم 
تغرب الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق . ووقت العشاء إلى نصف الليل . ووقت 
الغجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) . رواه مسلم وأبو داود والنسائى والبيهقى 
وآخرون . 

وحديث أبى هريرة أن النبى يك قال: (إن الصلاة أولاً وآخرا. وإن أول وقت 
صلاة الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت 
العصر حين يدخل وقتها وإن اخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين 
تغرب الشعس وإن اخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الأخرة حين يغيب 
الشفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. وإن أول وقت الفجر حين يطلع القجر وإن 
آخر وقتها حين تطلع الشمس) . رواه ابن أبى شيبة والترمذى والبيهقى . 

وحديث أبى قتادة فى الصحيح مرفوعاً [ليس فى النوم تفريط إنما التفريك عدى 
من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقفت الأخرى) . فهذه أحاديث صحيحة صريحة -0 
الإشتراك. ولذلك قال أبو بكر اين العربى ‏ وهو مالكى : تالله ما بيئهدا إشترا 
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فتأويل يؤدى إلى هذا التناقض والتعارض ولا يفيد القصود منه من نفى الجمع بل يدل 
على جوازه مطلقا من غير عذر ولا حاجة من أعجب العجائب: ! ! 


فصل 
رد قول من زعم أنه خاص بالمسجد النبوى 

وأما من قال إنه خاص بمسجد النبى يل لفضله فيكفى فى إبطاله أن دعوى 
الخضوص ل تثبت إلا بدليل وأن مثل هذه الدعوى لا يعجز عنها أحد فى كل شئ أزاد 
نفيه من أنواع التشريعات فأى فرق بين إدعاء الخصوصية فى الجمع وإدعائها فى 
الجماعة وأنها خاصة بمسجد رسول الله وه لفضله وكذلك فى الجمعة وأنها ‏ خاصة 
بمسجده ويد وبزمانه وإستماع خطبته وكلامه» وماعدا مسجده وزمانه فلا تشرع جمعة 
ولا جماعة. وهكذا سائر أفعاله يِه التى قام الدليل على ؤجوب التأسى به فيها ولأنه لا 
يجوز .إدعاء الخصوصية به ولا بمكانه أو زمانه إلا بدليل يدل على ذلك» فكيف وقد 
جمع يي بعرفة ومزدلفة ومنى وتبوك وكثير من البقاع فى أسفاره وغزواته وجمع بعده 
أصحابه فى أسفارهم وأوقات ضرورتهم قهو دليل قاطع على بطلان هذا التأويل . 


فَضَك 
رد قول من زعم أنه كان فى غيم ثم انكشف 

وأما تأويله بأنه كان فى غيم ثم إنكشف فهو مما يستحيى من ذكره ويجل المرء 
عن حكايته ولو على سبيل القدح فيه وقد عقبه المازرى بقوله: 

وهذا يضعفه جمعه بالليل لأنه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب 
بوقت العشاء. ولو كان الغيم أه . 

ولا يخفى ما فى تعبيره عن هذا التأويل الفاسد بالضعف من الضعف, والأولى كما 
فعل عياض والنووى التعبير بالبطلان . 


ا اللسم ب اي 72 9772277777 7ت لق لَك الحظن 
رد قول من زعم أنه كان للمطر 

وأما التأويل بأنه كان قى المطر قياطل من وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: أنه ظن ظنه مالك وعمرو بن دينار والظن لا يغنى من الحق 
شيئاء وقد اضطرب فيه عمرو بن دينار فتارة ظنه للمطر وتارة حمله على الجمع الصورى 
كبا سيأتى . 

؟- الوجه الثانى: أنه ورد التصريح بإيطال هذا التأويل» وأن الجمع لم يكن 
للمطر . 

قكال أحمد: حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن 
جيير عن ابن عياس قال: (جمع رسول الله كه بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء فى 
المدينة من غير خوف ولا مطر . قلت: لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال: كى لا يحرج 
أمته) , 
معاوية وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبى كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما 
عن الأعمش به قال: (جمع رسول الله يك بين الظهر والعصر والمغرب العشاء بالمدينة فى 
غير خوف ولا مطر). فى حديث وكيع: قال: قلت: لابن عياس ؛ لم فعل ذلك ؟ 
قال: ركى لا يحرج أمته) . وفى حديث أبى معاوية: قيل لابن عباس لم فعل ذلك ؟ 
قال: (أراد أن لا يحرج أمته) . 

وروأة أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش به . 

ورواة الترمذى عن هناد عن أبى معاوية به ٠‏ 

ورواه النسائى عن محمد بن عيد العزيز بن أبى رزمة حدثنا الفضل بن موسى عن 
الأعمش بهء وقال فى روايته: ركان يصلى بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل له لم ؟ قال: لثلا يكون على أمته 
حخرج) . 


مكتبة القاهرة 1 





فصل 
مناقشة البيهقى ورد كلامه من وجوه 


ورواه البيهقى من طريق أبى معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش به. ثم قال: رواد 
مسلم فى الصحيح ولم يخرجه البخارى مع كون حبيب بن أبى ثابت من شرطه ولعله إنما 
أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الإختلافات على سعيد بن جبير فى متنه ورواية الجماعة 
عن أبى ,الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبى الشعثاء 
عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبى الزثير أ ه . وهو مردود من وجوه : 
وأحفظ من أبى الزبير المكى ويكفنى أنه من رجال الصحيحين بخلاف أبى الزبير فتد 
أنفرد مسلم بالإحتجاج به ولم يرو له البخارى إلا متابعة فقوله مقدم على قول أبى 

الوجه الثانى: من وجوه رد كلام البيهقى وهو أن أبا الزبير قد أختلف عليه فى 
إسناد هذا الحديث ومتنه فقيل عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى جمع المدينة ء 
وقيل عنه عن أبى الطفيل عن معاذ فى الجمع بالسفر فى غزوة تبوك . وقيل عنه عن 
جابر فى جمع المدينة أيضاء ثم هو مرة يقول فى غير خوف ولا سفرء ومرة يقول فى 
سند هذا الحديث ولا متنهء وهو مما يقدم روايته على رواية أبى الزبير . 

الوجه الثالث: من وجوه رد كلام البيهقى» أن حبيب بن أبى ثابت لم ينفرد 
بنفى المطر فيه بل تابعه جماعة عن سعيد بن جبير . 
سعد بن الصلت ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
(جمع رسول الله يه بين الظهر والعصر من غير خوف 'ولا مطر فقيل لابن عباس ولم 
فعل ذلك ؟ قال: لكى لا تحريج أمته) . 

رواه الخطيب ثم قال: خالفه عبيد الله بن عمرو فرواه عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير لم يذكر بينهما أحداً كذلك قال على بن حجر عن عبيد الله وقال عمرو بن عثمان 
الكلابئ عن عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير ورواه 
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إزالة الخطر 
حماد بن شعيب عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عياس 
والمشهور ما رواه وكيع وغيره عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أأه . 

قلت: وليس هذا بإضطراب بل هو محمول على تعدد الشيوخ وكل هؤلاء يروونه 
برواية حبيب بن أبى ثابت بثفى المطر وكذلك ورد من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس. 

قال أحمد: حدثنا يحيى ثنا شعية 5 ثنا قتادة أنه قال: سمعت جابر بن زيد عن 
ابن عباس قال: (جمع رسول الله ييه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى 
غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس وما أراد لغير ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته) . 
وهذا سند على شرط الصحيح أيضاء وكذلك رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . 

قال أحمد: حدثنا يحيى عن داود بن قيس قال: حدثنى صالح مولي التوأمة عن 
ابن عباس قال: (جمع رسول الله يلهُ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غير مطر 
ولا سفر. قالوا: يا آبا عباس ما أراد بذلك ؟ قال: التوسع على أمته) . 

وأشار أبو داود فى سننه إلى هذه الرواية فقال: ورواه صالح مولى التوأمة. عن اين 
عباس قال: فى غير مطر أ ه . 

ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فقال حدثنا ربيع الجيزى ثنا عبد الله بن مسلدة 
القعنبى ثنا داود بن قيس القراء عن صالح مولى التوأمة به مثله: فى غير سفر ولا مطرء: وهذا 
ألضا منه معي زر عتازحا نعة حم لامسييا انرز اعت الثنناة قل أن خرف فونه 
متابعات صحيحة 3ت تقوى قول حبيب بن أبى ثابت. ويد د له وتقدمه على قول أبى الؤبير 
زيادة على كونه وحده من رجال الصحيحين وكون حديثه مخرجاً فى الصحيح . 

الوجه الرابع: من وجوه رد كلام البيهقى أن أبا الزبير المكى نفسه رواه بهذا 
اللفظ أيضا . 

قال أبو نعيم فى الحلية: حدثنى أبى فى جماعة قالوا: حدثنا محمد بن نصير 
ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ثنا الثورى عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن اين 
عباس قال: (جمع رسول الله ييه بين الظهر والعصر فى غير مطر ولا خوف فقيل لابن 
عباس لم فعل ذلك ؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) 1 


الوجه الخامس: من وجوه رد كلام البيهقى أنه لو لم يتابع حبيب هذه المتابعات 


مكتبة لقا هر سسسب شح | |4 
الصحيحة لكان قولّه مقدماً على قول أبى الزبير لا من جهة الرجحان فى صفات افون 
فقط بل ومن جهة العنى أيضاً فإن : نفى السفر مع ذكر المدينة كما وقع فى رواية أبى 
الزبير نفو لا فائدة فيه أصلاً لأنه معلوم بالضرورة أن الجمع بالمدينة هو فى غير السفر 
فلا حاجة إلى نفيه بخلاف المطر فإنه يقع فى الحضر وفى السفر . 

الوجه السادس: من وجوه رد كلام البيهقى أنه لو لم يرد شئ من هذا لكانت 
رواية حبيب بن أبى ثابت مقبولة يرل ريا بالإضافة إلى رواية أبى الزبير لأنها غير 
مناقضة لها ولا نافية ما أثبتتها لأن رواينة أبى الزبير ليس فيها تعرض لذكر المطر 
لا بالنفى ولا بالإثبات. ورواية حبيب زادت عليها نفى المطر فهى مقبولة لأنها زيادة 
ثقة غير مناقفة ولا منافية كما هو مقرر فى علوم الحديث وأصول الفقيه . 

6- الوجه الثالث: من وجوه رد التأويل بالمطر أن النبى كيه صرح بأنه فعل ذلك 
ليرفع الحرج عن أمته ويبين لهم جواز الجمع إذا إحتاجوا إليه فحمله على المطر بعد 
هذا التصريم من النبى يَيْدٌ والصحابة الذين رووه تعسف ظاهر بل تكذيب للرواة ومعارضة 
لله. والرسول لأنه لو فعل ذلك للمطر لما صرح النبى َيه بخلافه ولا عدل الرواة عن 
التعليل يه إلى التعليل بنفى الحر كما رووا عنه ييْعْ أنه كان يأمر المنادى أن ينادى فى 
الليلة الطيرة أو الباردة ” ألا صلوا فى الرحال " ولم يذكروا ذلك فى الجمع فكيف وقد 
صرحوا بنفى المطر كما قى الوجه الذى قيله . 

4- الوجه الرابع: أن ابن عباس الراوى لهذا الحديث أخر الصلاة وجمع لأجل 
إنشغاله بالخطبة ثم أحتج بجمع النبى وله ولا يجوز أن يحتج بجمع النبى 2 للمطر - 
وهو عذر بين ظاهر على الجمع لمجرد الخطبة أو الدرس الذى فى إمكانه أن يقطعه 
للصلاة ثم يعود إليه أو ينتهى منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما 
يلحق الإنسان فى الخروج فى حالة لطر والوحل . 

قال الطيالسى: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا الزبير بن خربت الأزدى قال 
حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلى قال: خطينا ابن عباس بالبصرة فلم يزل يخطب حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم ف فطفق رجل من بنى تميم يقول: الصلاة الصلاة . فقال له 
ابن عباس لا أم لك أنت تعلمنى السنة فقد جمع رسول الله يل بين الصلاتين» بين 
المغرب والعشاءء قال ابن شقيق: فلم يزل فى نفسى من ذلك شئ حتى لقيت أبا هريرة 
فسألته فصدقه . 


١,‏ إزالة الخطر 

ورواه أحمد عن يونس عن حماد بن زيد يه. ولفظه : خطنا ابن عياض يونا يد 
العصر حتى غريت الشمس وبدت النجور 2 وعلق الئاس ينادونه الصلاة» وفى القوم رجل 
من بنى تميع فجعل يقوله: الصلاة الصلاة . قالا: فغضب قال: أتعلمنى بالسنة شهدت 
رسول الله َه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال عبد الله : فوجدت فى 
نغسى من ذلك شيئاً فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه . 

ورواه مسلم فى الصحيح عن أبى الربيع الزهرانى عن حماد بن زيد به . 

ورواه عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق فقال: عن عبد الله بن عباس كنا 
نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله وك . 





رواه أحمد عن يزيد بن هرون ومعاذ. ومسلم قى الصحيح عن ابن أبى عمر عن 
وكيع. والطحاوى من طريق حجاج عن حماد. والبيهقى من طريق وكيع أيضا كلهم عن 
عمران بن جدير عن عبد الله بن شقيق بالقصة وفيه : كنا تجمع بين الصلاتين على 
عهد رسول الله يي وقال حماد فى روايته: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وقد كان النبى 2 
ربعا جمع بينهما بالدينة . 


قال البيهقى بعد رواية هذا الحديث من طريق الزبير بن خريت وعمران بن حدير 
عن عبد الله بن شقيق ما نصه: وليس فى رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عباس عن 
النبى ييه من هذين الوجهين الثابتين عنه نفى المطر ولا نفى السفر فهو محمول على 
أحدهما أو على ما أوله عمرو بن دينار فليس فى روايتهما ما يمنع ذلك التأويل وقد روينا 
عن أبن عباس وابن عمر الجمع فى المطر وذلك يؤكد تأويل من أوله بالمطر والله أعلم . 

قال: أما الرواية فيه عن ابن عباس فقد قال الشافعى رحمه الله فى القديم: 
أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن ابن عباس 
جمع بينهما فى المطر قبل الشفق . 

وأما الرواية فيه عن ابن عمر فأخبرنا أبو أحمد المهرجاتى أتبأنا أبو بكر ابن 
جعفر المزركى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أبن يكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر 
كان إذا جمع الأمزاء بين المغرب والعشاء جمع بهم فى ليلة المطر. ورواه العمرى عن 
نافع فقال: قبل الشفق . 


وأخبرنا أبو بكر اين الحارث الفقيه أنيأنا أبو محمد ابن حيان ابو الشيخ 
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مكتبة القاهرة 
الأصبهانى ثنا محمد بن العباس ثنا بندار ثنا بشر بن عمر ثنا سليمان بن بلال ثنا هشام 
ابن عروة 5 أن أباه عروة 5 وسعيد بن المسيب وأبا بكر بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ابن المغيرة الملخزومى كانوا يجمعون بين ال مغرب والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين 
الصلاتين ولا ينكرون ذلك وبإسناده 5 

حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين 
المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن 
عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك اه . 


قلت: صدور هذا من البيهقى رحمه الله تعالى ورضى عنه ناشئ عن تعصب وعدم 
إنصاف وإلا فيجل مثله عن النطق بمثل هذا التعسف والمعارضة لصريح النصوص فإنه 
نقسه روى بالأسائيد الصحيحة عن ابن عباس أنه قال: (جمع النبى طلٌ بالمدينة من غير 
سفر ولا مطر) . وعزا ذلك إلى صحيم مسلم أيضاء فكيف يسوغ له بعد رواية هذا النفى 
المريح بالسند الصحيح نحو يزكونه فى الطر أو السفر وهب أن نقوله فى رواية حبيب 
ابن أبى ثابت الثافية للمطر مسلم مقبول فما الجالد فى الووانه النافية للسفر مع إعترافه 
بصحتها ورجحانها وكيف يجرز له ذلك أيغا مع التنصيص على أنه كان.بالدينة حتى 
فى رواية عبد الله بن شقيق كما فى رواية الطحاوى ولئن سلمنا ذلك فى رواية عبد الله 
بن شقيق فما العمل فى رواية سعيد بن جبير»ء وجابر ين زيد. وصالم مولى التوأمة 
الصرحة بأن الجمع وققع باللدينة من غير سفر ولا مطر ؟ هذا من أقبح ما يأتى به 
التعصب للرأى والتقليد . 

وأما تأييده كون + جمع التبى وَل بالمدينة كان للمطر بورود ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر فى أوقات أخرى فداهية أيضا من دواهى التعصب ومصيبة من مصائب التقليد فلا 
فرق بين هذا وبين ما إذا أدعى المانعون من الجمع فى السفر أن ما ورد من ذلك كله كان 
فى المطر بدليل جمع ابن عباس وابن عمر فى المطرء وأن الأحاديث اللمصرحة برفع النبى 
يه يديه فى تكبيرات الإنتقال محمولة على رفعها عند تكبيرة الإحرام فقط بدليل أن ابن 
مسعود كان يفعل ذلكء وأن قول الراوى: ضحى النبى كيه بكبشين أملحين موجوءين 
محمول على أنه ضحى بالديك, لأن أبا هريرة ضحى مرة بالديك؛ وهل يبقى مع هذا 
متمسك بشئ من النصوص الشرعية ولو بلغت المنتهى فى النصية والصراحة لأنه إذا كان 
سبعة من الصحابة يتفقون على أن النبى عله جمع بالمدينة ويضيفون إلى ذلك التصريح 
بنفى السفر والمطر. ويعللون ذلك بالرخصة ورفع الحرج ويصرح بذلك النبى يله أيضا ثم 


إزالة الخطر 
مع هذا كله يدعى أن ذلك محمول على أنه كان فى السفر أو المطر فلم د تبق فائدة فى 
تنصيص ولا تصريح بل لكل أحد أن يحمل ما شاء من الألفاظ على ما يشاء من المعانى ؛ 
ويدعى فى الألفاظ الموضوعة للنفى والسلب. أن معناها الإيجاب والإثبات» وأن الأوامر 
محمولة على التهىء والنواهى معناها الأوامرء وهكذا فتنعكس الحقائق وينهدم الدين من 
أصله. ولا يبقى فى اللغة العربية ما يوجب التكليف ويثيت الأحكام الشرعية على ما 
هى عليه: وكفى بهذا فساداً بل سفسطة لا يأتى بمثلها المجانين فسبحان الفاعل المختار 
القادر على ما يشاء لا إله إلا هو . 
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أضف إلى هذا أن عبد الله بن شقيق يخبر أن ابن عباس جمع بسبب إنشغاله 
بالخطبة. وأستدل على جمعه للخطبة بجمع النبى يلد بالمدينة من غير مطر ولا سفر كما 
صرح به فى الرواية الأخرى» ثم لا يكون ذ فعله ولا تصريحه مقبولا ولا حجة فى الجمع 
للحاجة ويكون جمعه للمطر حجة رادة عليه نفسه فى جمعه للخطبة» ومكذبة له فى 
قولد: (إن النبى وه جمع من غير مطر ولا سفر) . إلى الله الشتكى من داء التعصب 

6- الوجه الخامس: أن بعض المؤولين له بالمطر لم يعملوا بعمومه حتى مع صرفه 
عن ظاهره وتأويله.؛ فخصص الالكية والحنايلة جواز الجمع :بين المغرب والعشاء فى المطر 
دون الظهر والعصر مع أن النبى يه كما جمع بين المغرب والعشاء جمع بين الظهر 
والعصر.. فلم يبق بالحديث عمل لا بطريق الظاهر: ولا بطريق التأويل 

فإن قيل إنهم خصوه بضرب من القياس كما قال المازرى فى العلم. وذلك أن 
الجمع للمشقة اللاحقة فى حضور الجماعة وتلك المشقة إنما تدرك الناس بالليل لأنهم 
يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد. وهم فى النهار منصرفون فى حوائجهم. 
فلا مشقة تدركهم فى حضور الصلاة . 

قلنا: هذا قياس فى مقابلة النص وهو فاسد غير معتبر بالإجماع لأنه تعقب 
وإستدراك على الله ورسوله وتقدم بينهما فى التشريع» فلو كان هذا المعنى معتبراً لكان 
الله تعالى ورسوله يه أولى بإعتياره والتنصيص عليه يتخصيص الرخصة بالمغرب والعشاء. 
فلما لم يكن شئ من ذلك» وأبا اح الله على يد رسوله يم الجمع بيت الظهر والعصر دل 
على عموم الرخصة» وعدم إعتبار كون الناس يتحركون فى معايشتهم بالنهار دون الليل 
( وَمَا كَانَ رَبك تسيا #رمريم: :0 بل سكت عن أشياء رحمة بنا غير نسيان قلا نتكلفها 


ممكتبة القاهررة سس ب سس سح | 4 
من عند أنفسنا لو لم يرد منه نص فيهاء فكيف مع وروده بل هذا خلاف لرسول الله 26 
مجرد عن الدليل والبرهان . 

وأيضاً فليس كل الناس يقحرك بالنهار فى العاش. بل المتحرك منهم بالنسبة 

وأيضاً فالمشقة الموجودة فى الخروج للصلاة النهارية أيام الحر الشديد لاسيما فى 
الأقطار الحارة تساوى أضعاف المشقة الحاصلة بالمطر والوحل بالليل فإن من يعرف حر 
الأقطار الحارة كالججاز واليمن والصعيد والصحراء. يفضل المشى ساعة فى المطر والوحل 
على الخروج لحظة فى ذلك الحر الشديد كما رأينا ذلك وشاهدناه. حتى أنه حصل لى 
مرة صمم وداء شديد من أجل خروجى لصلاة الظهر بالحرم المكى فى وقت توسط الحر 
بالحجاز لا فى وقت إشتداده. مع قصر المسافة التى لا تجاوز خمس دقائق من حارة 
جياد إلى الحرم الشريف» وقد مشيت الساعات المتعددة فى المطر والوحل فلم يحصل لى 
من ذلك داء ولا ضررء ولذلك ورد عن النبى يه فى الحديث المتواتر (إذا أشتد الحر 
فأيردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهتم) . 

فالجمع حينئذ بين النهاريتين إذا لم يكن أولى منه فى الليليتين فهو مساو لهما 


رد كلام من زعم أن الجمع كان للمرض 
وأما تأويله بأنه كان للمرض فياظل أيضا من وجوه . 
الوجه الأول: أنه لا دليل عليه وكل تأويل لا دليل عليه فهو باطل . 
الوجه الثانى: أن النبى ييه صرح بأنه فعل ذلك لرفع الحريج لا للمرض. وكذلك 
قال رواته من الصحابة, ولو كان للمرض لما عدلوا عنه إلى غيره . 
الوجه الثالث: أنه ورد التصريح بنفى المرض كما تقدم فى حديث جابر بن عبد 
من غير خوف ولا علة) . والعلة تعم المرض وغيره . 


و ززالة الخطن 

وقال أحمد بن عيسى بن زيد فى الأمالى: حدثنا محعد بن منصور ثنا محمد بن 
جميل عن ابن أبى يحيى عن صالم مولى التوأمة عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله 
يي بالمدينة من غير خوف ولا مرض) . وقال اين عباس» أراد التوسعه لأمته . 

وقال أبو نعيم فى الحلية: حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان ثنا موسى بن هرون 
ثنا داود بن عمرو ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: 
قال ابن عياس: (صلى رسول الله يك ثمانى ركعات جميعاً وسبع ركعات جميعا من غير 
مرض ولا علة) . 

الوجه الرابع: أنه لو كان للمرض لكان خاصا به يه وهو قد جمع بالصحابة كما 
قال اين عياس: صلى لنا رول الله يْهٌ وكما عرف من سيرته ييه أنه ما كان يصلى 
وحده. وبالضرورة أن من صلى خلفه من الصحابة لم يكونوا مرضى. فكيف يصلى بهم 
صلاة لا تجوز لهم ولا تصم منهم إذما تجوز له وحده لعذره ومرضه. يوضح هذا ويبينه . 

الوجه الخامس: وهو أن المرض الذى يمنع الإتسان من الصلاة فى وقتها ويجوز 
له جمعها فى غير وقتها هو المرض الشديد الذى يلحق المرء معه مشقة كبرى فى أداء كل 
صلاة على حدتها. ومن وصل إلى هذه الحالة فى المرض لا يستطيع مفارقة فراشه. 
والنبى يه جمع بالناس فى المسجد لأنه الذى كان يوم فيه بالناس. ولو أمهم فى البيت 
لذكروا ذلك كما ذكروه فى قصة صلاته بهم فى مرض موته, وكذلك لا سقط من الفرس 
فجحش ثقه الأيمن . 


فصل 
رد كلام من زعم أنه كان لعدر 
وكذلك التأويل بأنه كان لعذر فإنه باطل أيضاً بهذه الوجوه المذكورة فى المرض 
لأنه عذر من الأعذار فما بطل به خصوص المرض يبطل به عموم العذر . 


وه قاور 
رد تاويله من حمله على الجمع الصورى 
٠.‏ 5 م * آَ 
وبيان بطلانه من عشرين وجها 
وأما تأويله بالجمع الصورى قياطل أيفا من وجوده . 
الوجه الأول: أنه لا دليل عليه وكل ما كان كذلك فهو باطل . فأن قيل قد 
استدل له ابن سيد الناس بكونه تقبير الراوى١‏ وهو أدرى, واستدل له الشوكانى بأدلة 
متعددة منها: قول ابن عباس: أخر الظهر وعجل العصر ألخ ما ذكره . 
قلنا: كل ذلك ياطل كما ستعرفه. والدليل هو ما كان صحيحاً مسلماً مقبولا 
لا شبهة فيه . 
الوجه الثانى:. أن ابن عباس جمع جمع تأخير. ٠‏ واستدل لفعله بالحديث فدل 
على أن الجمع الذى جمعه رسول الله #5 لم يكن صوريا بل كان جمعا حقيقيا.' 
وإلاا قابن عباس أجل من أن يحتج بالجمع الصورى على الجمع الحقيقى . 
فان قيل: ابن عباس نقسه لمي يجمع الجسع الحتيني» ٠‏ بل كان جمعه أيضا 
كور : فيو مطاري تحدم الت غير يخالت له . 
قَلنا: يبطله . 


الوجه الثالث: وهو أنه لو كان ابن عباس جمع جمعاً صوريا صار الناس 
ينادونه: الصلاة الصلاة وهو مستمر فى خطبته لا يجيبهم حتى جاء التميمى الذى صار 
يقول: الصلاة الصلاة؛ ولا يسكت. فعند ذلك أجابه ابن عباس بأن النبى 27 جمع بين 
الصلاتين + ثم استمر فى خطبته إذ لم يقل الراوى: إنه عند ذلك نزل فصلى فمعلوم أن 
الناس لا ينادون ابن عباس فى إمامته وجلالته. بل فى حالة انفراده بالامامة والفتوى 
فى عصره ويتذكرون بالصلاة فى أول وقتهاء ولا فى وسطه لعلمهم بالضرورة أن الوقت لا 
يزال وقت أداء وأن ابن عباس لا محالة مؤد للصلاة فى وقتهاء وإنما ينادونه بذلك عند 
تحققهم بخروج الوقت أو قرب خروجه. فاذا فعلوا ذلك عند قرب خروي الوقت وصاروا 
يكررون النداء وهو لا يجيبهم. حتى يأتى التميمى ثم يعرفه بالممستند والدليل فى 
التأخير. ولا ينزل للصلاة. فبالفرورة يكون الوقت قد خرجء ويتحقق أنه جمع بين 


م4 ْ إزالة الخطر 
الصلاتين فى وقت العشاء» فيكون فعله دليلا على أن جمع رسول الله يلك كان حقيقياً لا 





الوجه الرابع: وهو أنه لو كان صورياً لما استبعده عبد الله بن شقيق واستغربه 
وحاك فى صدره منهء ولم يكد يركن إلى خبر ابن عياس وهو من هو إمامة وجلالة حتى 
سأل أبا هريرة فصدقه لأنه لو كان الواقع من ابن عباس هو الجمع الصورى لعلم عبد الله 
بن شقيق أن كلا من الصلاتين وقع فى وقته المحدد له شرعا. فما وجه الاستبعاد 
والاستغراب يزيده وضوحا . 

الوجه الخامس: وهو أنه لما سأل أبا هريرة أخبر بأنه صدق مقالة ابن عباس فيما 
أخبر به من الجمع الغريب الخالف لما فى علم الناس. فلو قال عبد الله بن شقيق لأبى 
هريرة إن ابن عباس أخر الصلاة حتى صلى المغرب فى آاخر وقتها فلما سلم منها دخل 
وقت العشاء فصلاها معها فقال له أبو هريرة: هكذا فعل جبريل بالنبى 2# لما عرفه 
الأوقات فى الظهر والعصر. وأخبر النبى يك بأن وقت المغرب يستمر .إلى مغيب الشفق» 
فابن عباس لم يصنع شيئاً خلاف السنة مع أنه لم يكن جواب أبى هريرة إلا تصديق 
خبر ابن عباس بجمع النبى ويد فدل على أن الذى ذكره له عبد الله بن شقيق هو الجمع 
الحقيقى . 

الوجه السادي: أن ابن عباس كان يخطب بالناس فى المسجد أو المنزل ولابد 
لأن عبد الله بن شقيق قال كما فى رواية الطيالسى أن ذلك كان بالبصرة وبالضرورة أنه 
كان داخل المدينة. إذ لو كان خارجها لنص عليه . 

فأذا كان ابن عباس مشغولا بالخطبة وليس بيده ساعة ينظر فيها ولا هى موجودة 
فى زمانه ولا هو فى براح ينظر إلى الشفق ويراعيه حتى يعلم أنه بقى لدخول وقت 
العشاء مقدار ما يصلى المغرب. لو سلمنا أنه يمكن معرفة ذلك المقدار من الشفق مع أنه 
كالملستحيل أو مستحيل. فمن أعلم ابن عباس بذلك حتى ختم الخطبة فى ذلك الوقت 
:الضيق الدقيق وصلى المغرب وبمجرد فراغه منها دخل وقت العشاء فجمع جمعاً صورياً . 
هذا بالضرورة يعلم تعذره. ومزيد المشقة فيه لمن بيده الساعة المحددة للوقت فكيف لمن 
يعرف الوقت من مراعاة الظل والشفق. فنبت أن ابن عباس جمع بعد دخول وقت 
العشاء أو قبله بقليل لو فرضنا فراغه من الخطبة قبل العشاء وفعله يدل على أن ما رواه 
عن النبى ويْدٌ كان كذلك . 


مكتبة القاهرة سسب ىل 

الوجه السابع: أنه لو كان صورياً لأجاب ابن عباس من ناداه بالصلاة وكرر ذلك 
حتى أغضبه بأن الوقت أذوال. موسا وآئنا: نتؤدى لغرب فى وقتهنا لأن التبى يك جعل 
للصلاة أولا وآخرا واخر وقت المغرب عند مغيب الشفق وهو لازال بعيدا فلما لم يجب 
بهذا وعدل عنه إلى الاحتجاج بحديث. الجمع دل على أن الوقت كان قد خرج أو كاد 
وأنه عازم على الجمع فى وقت العشاء . 

الوجه الثامن: أن النبى ين فل ذلك لرفع الحرج عن أمته والجمع الصورى 
متعذر لا يمكن صفوره من أحد فضلا عن كونه فى منتهى الضيق والحرج والشقة بل 
لا يتصور فعله إلا:اتفاقيا على .سبيل الندرة والغرابة أو من متهاون بالدين عاطل عن 
الشغل مضيع للوقت فيما لا نفع فيه فى دين ولا دنياء ومحال أن يشرع النبى يه هذا 
فضلا عن أن يجعله رخصة ورفعا للحرج: فان من يريد الجمع الصورى لا يخلو أن يكون 
لشغل وضرورة أو لغير شغل ولا ضرورة. فان كان الأول فذلك يكاد يكون مستحيلا فى 
حقه لاسيما قبل وجود الساعات وفى :البوادى المفقودة فيها إلا على سبيل القلة والندرة 
فإنه يستلرم إبيطال شغله ومراعاة قرب وقت العصر بالنظر فى الظل إن كان عالماً بطريق 
استخراج الوقت منه وكان فى موضع صالح لذلك مع وجود الشمس فيه ومعرفته المعرقة 
الكافية أن ما بقى لوقت العصر هو مقدار صلاة أربع ركعات فقط فان وجد الوقت كذلك 
فينبغى أن يكون عنده التقدير المتقن لقدر السور والتسبيح والدعاء وقدر السجود والركوع 
والجلوس حتى لا يتم قبل الوقت ويبقى فى الانتظار عاطلا عن شغله مع شغل باله فى 
الصلاة بذلك. وإن وجد الوقت أكثر من ذلك رجع إلى شغله وبقى خاطره مشغولا 
بالوقت. ثم بعد مدة بسيطة يفارق شغله أيضا ويعود إلى مراعاة الظل واستخباره؛ هذا إن 
كان هناك شمس . 

فان كان شغله فى مكان لا شمس فيه قذلك غير ممكن له ثم هذا أيضا فى شغل 
يمكنه معه هذا العمل أما إذا كان له شغل لا يمكنه مفارقته فذلك غير ممكن له أيضا 
وهكذا بل أزيد فى.وقت العشاء ومراعاة مغيب الشفق. فهل فى الدنيا حرج أحرج منهذا 
ومشقة أشق منه إن لم يكن من قبيل المتعذرء بل هو الواقع فى حق أكثر الناس. وإن 
كان لغير شغل ولا ضرورة فهل من الدين والمروءة أن يترك أداء الصلاة فى أول وقتها . 
ويفرغ وقته ويضيعه فى انتظار قرب وقت العصر بمقدار أداء أربع ركعات ثم يقوم 
للصلاة؟! هذا مالا يكاد يصدر إلا من مجنون. فالقول بالجمع الصورى تشويه لوجه 
التشريع وقلب لحقيقته ونقض لمقصوده . 


٠ إزالة الخطر‎ ٠٠6٠١ 
أما استسهال الشوكائى لذلك ورّعمه أنه متيسر للعامة فضلا عن الخاصة فأمر‎ 

يدرك بطلاته بالضرورة والحس والوجدان 5 
الوجه التاسع: أن النبى ص فعل ذلك بالمدينة وأخبر أنه فعله لرفع الحرج عن 
أمته فاقتضى أن الحرج موجود وأنه بقعله ذلك رفعه. والجمع الصوري ليس فيه رفم 
وإنما فيه إثبات وتقرير لما شرعه بمكة عند فرض الصلوات من الأوقات وتحديدها بالأول 
والآخر. وأن من أدرك ركعة واحدة فى الوقت وصلى باقيها خارج الوقت فقد أدرك 
الصلاة. فأئى: حرج رفع بعد هذا البيان والتصريم يجمعه بالمدينة إذا لم يكن صلى 
الصلاتين جميعاً فى وقت الأولى أو الثانية وإلا فهو عبث يجل عنه مطلق الناس فضلا 





عن منصب النيوة . 

الوجه العاشر: أن الرواة الذين شهدوا الجمع وسمعوا النبى كي صرحوا بأنه فعل 
ذلك للتومعة كما قال ابن عباس فى رواية الامام أحمد بن عيسى والتوسعة نقتضى أنه 
كان فى أمر الصلاة ضيق من جهة الوقت فوسعه النبى بجمعه والوقت الذى كان قبل 
ذلك شامل لآخره بل ونا بعده إذا أديت بعض الصلاة فيه ولو ركعة غاذا كان هذا ضيقا 
فالتوسعة لابد أن تكون أمرأً زائداً عليه وهو إيقاع جميع الصلاة خارج وقتها إما مقدما 
وإما مؤخرا . 

الوجه الحادى عشر: أن جابر بن عبد الله قال: إن النبى ين فعل ذلك للرخصة 
وهى فى اللغة التيسير والتسهيل . 

قال الجوهرى: الرخصة فى الأمر خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السفر إذا 
سهل وتيسر . وفى عرف أهل الأصول: تغير الحكم الشرعى من صعوبة إلى سهولة لعذر 
مع قيام السبب للحكم الأصلى وهذا هو الواقع فى الجمع الحقيقى فأنه تغيير من صعوبة 
تحديد الوقت وعدم جواز تأخير الصلاة عنه أو تقديمها عليه إلى سهولة تجويز ذلك لعذر 
وحاجة مع قيام السبب للحكم الأصلى الذى هو تحديد الوقت. أما الجمع الصورى 
فليس فيه تغيير ولا تسهيل بل هو إبقاء للحال كما كان عليه بل هو بالعكس من تعريف 
الرخصة لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة . 

الوجه الثانى عشر: أن لفظ الجمع فى عرف الشريعة لا يطلق إلا على الجمع 
الحقيقى كما قال الخطابى وعبارته: ظاهر أسم الجمع عرفا لا يقع على من أخر الظهر 
حتى صلاها فى آخر وقتها وعجل العصر فصلاها فى أول وقتها لأن هذا قد صلى كل 
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صلاة منها فنى وقتها الخاص بها. وإنما الجمع المعروف أن تكون الصلاتان فى وقت 
إحداهماء ألا ترى أن الجمع بيتهما بعرقة والمزدلفة كذلك . أه 

الوجه الثالث عشر: أن المنة تبين بعضها يعضا. فعلى فرض أن الجمع لم يكن 
فى عرف الشرع خاصاً بالحقيقى. فجمع النبى ين بأسفاره يعين المراد منه لأنه كان 
يجمع جمع تقديم تارة كما فعل بعرفة. وجمع تأخير أخرى كما فعل بمزدلفة . 

الوجه الرابع عشر: أنه لو كان المراد به الجمع الصورى لكان معارضاً بالحديث 
الذى عارضوا به الجمع الحقيقى وهو قوله ي: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر 
فقد أتى نابا هن أبوات الكبائر) لأنه إذا كان الجمع فى عرف الشارع محمولا على 
الصورى فهو بهذا الحديث وهو خلاف الاجماع . 

الوجه الخامس عشر: أنه لم يثبت عن النبى يد الجمع الصورى من قوله. 
ولا يعرف من فعله. ومن قال ذلك فى حكاية فعل ابن عمر فى سفره فوهم من الرواة كما 

الوجه السادس عشر: وهو قوله : (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد 
أتى بابا من أبواب الكبائر) . فانه دليل على أن النبى يك لا يقصد الجمع الحقيقى لأنه 
هو المحرم إذا قعل بغير عذر ولا حاجنة. ولو كان معروفا فى لسان الشرع الجمع 
الصورى لاستتثناه وإلا كان داخلا فى المحرم وهو خلاف فعل النبى 25 وخلاف أخبار 
المواقيت والاجماع : 


الوجه السابع عشر: أن هذا الجمع فيه حرج ومشقة من جهة أخرى وهى أن 
النبى يقد جمع بالناس فى المسجد الذى كانوا يؤمونه فى أوقات الصلوات المعهودة 
فيذهبون لصلاة الظهر عندما ينادى لها فى الزوال أو بعده بقليل ويذهيون لصلاة المغرب 
عند الغروب فاذا جمع بهم الجمع الصورى وهو أنه صلى بهم الظهر عتدما بقى للعصر 
مقدار أداء الظهر. فلا يخلو الحال من أن يكون قد أخبرهم أنه يريد أن يجمع بهم قبيل 
العصر وأمرهم بالانصراف إلى حوائجهم والرجوع إلى المسجد قبيل العصر. أو تركهم فى 
الانتظار من وقبت الزوال إلى العصر ولم يخرج إليهم حتى خرج للجمع بين الصلاتين. 
فان كان الأول هو الواقع فقد شق عليهم وكلفهم بالرجوع إلى المسجد فى وقت غير 
محدود ولا معروف لهم لأنه ليس معهم ساعات يعرفون بها الوقت. ولا أذان قبيل 
العصر يجمعهم إلى المسجد وفى هذا من المشقة على الناس والتضييق ما لا يخفىء وأيضاً 
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لو وقع منه هذا . ومعاذ الله أن يكون قد وقع ‏ لنقله الصحابة فى هذه الواقعة على هذه 
الصورة. وإن كان التانى وهو أنه تركهم فى الانتظار من وقت الزوال إلى وقت العصر 
وفيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة والنساء ذوات الأطفال فعد شق عليهم وأحرجهم 
أعظم الحرج بريطهم هذه المدة بالسجد. وصرفهم عن أشغالهم ونومهم وغدائهم . 

فان قيل: إن الصحابة كانوا يحبون الجلوس فى السجد وانتظار الصلاة معه يي 
ولو فى أكثر من هذه المدة . 

قلنا: هذا باطل بالضرورة ولاسيما لن مارس السئة وعرف كيف كان النبى +2 
يراعى اجتماع الئاس ووجود ذوى الاأعذار منهم فيعجل بالصلاة عند اجتماعهم. 
ويخففها إذا سمع يكاء الأطفال تخفيفاً عليهم, ورحمة بهم ء فكيف يحبسهم هذه الدة 
الطويئة من الظهر إلى العصر. ومن المغرب إلى العشاء. ثم لو سلمنا ذلك فى حق النبى 
ييٌ مع أصحابه على ما فيه فهو متعذر بالنسبة لغيرهم كما يبينه . 

الوجه الثامن عشر: وهو أن التبى يه فعل ذلك لرفع الحرج عن عموم الأمة 
لا عن خصوص الصحابة. فاذا أراد إمام فى مصر من الأمصار أن يعمل بهذه السنة 
فكيف يتهيأ له ذلك ولن يصلى خلفه من الناس. هل يتركهم فى الانتظار من الظهر إلى 
العصر أم يأمرهم إذا اجتمعوا لصلاة الظهر فى الزوال أن ينصرقوا لأشغالهم. ثم يرجعوا 
قبيل العصر للجمع بين الصلاتين. وكلا الأمرين متعدذر أو مستحيل عادة من أحوال 
الناس فيكون النبى يه أراد رفع الحرج عن أمته بما لا يمكتهم. ولا يتصور وجوده من 
أكثرهم وذا لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل . 

الوجه التاسع عشر: أنه لو كان صوريا لذكرد الرواة فى سياق أخبارهم عن 
مواقيت الصلاة وبيان أوائلها وأواخرها كما بينوا ذلك وفصلوه ولم يتعرضوا لذكر هذا 
الخبر من جملتها بل سموه جمعاً مطلقاً اعتماداً على معرفة حقيقة الجمع من العرف 
الشرعى والأخبار الأخرى . 

الوجه العشرون: أنه لوكان صوريا ال توفرت دواعيهم على نقله مشهورا من 
رواية ستهة من الصحابة. ولأدرجوه فى جملة أخبار المواقيت فلما وجهوا عنايتهم لنقله 
على انفراده دل على غرابته ومخالفته لأخبار المواقيت . 
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رد كلام من أيد الجمع الصورى بإنه تفسسير الراوى 


أما تأييده بكونه تفسير الراوى وهو أدرى كما يقول ابن سيد الناس والشوكانى 
فياطل من وجوه . 

الوجه الأول: أن الراوى الذى يقبل تفسيره. ويقدم على تفسير غيره هو الراوى 
الحاضر للقصة والمشاهد لها كالصحابة., أما مطلق الراوى فلا دخل له قى ذلك لأنه لو 
كان المقذم لتفسيره هو نفس الروايه لاستوى فى ذلك كل من روى الحديث لتساويهم فى 
العلة. وهى الرواية فهذه مغالطة ظاهرة على أن تقديم الصحابى نفسه غين هبام فكي 
بمن بعده . 

.الوجه الثانى: أن الراوى لم ايستند فى تفسيره إلى حجة ولا تقل وإئما هو ظن 

ظنه. والظن لا يغنى من الحق شيئاء بل هو أكذب الحديثه» وأيضاً فالمقدم هو تفسير 
الراوى لا ظنه كما وقع فى هذا الحديث . 


الوجه الثالث: ومع كونه مجرد ظن فلم يستمر عليه بل اضطرب فيه. فتارة ظنه 
كذلك وتارة ظنه للمطر وكلا الظنين فى الصحيح كما سيأتى . 


فصل 
رد كلام الحافظ فى تقود ختوج اعورم 

وأما تقويته كما قال الحافظ: بأن طرق الحديث ليس فيها تعرض لكيفية الجمع. 
فاما أن فعمال على طلقا فتبستاوم إخراح العلاة عن وققها بير عدن وزها أن تحمل 
على صفة مخصوصة لا تستلزم الاخراج. ويجممع بها بين مفترق الأحاديث والجمع 
الصورى أولى فمردوده بأن طرق الحديث وإن لم يرد فى شئ منها التعرض لبيان الكيفية 
ففعل الراوى يرشد إلى ذلك بل هو كالصريح فيه. لأن ابن عباس جمع جمع تأخير. 
واستدل عليه بجمع النبى ل فدل على أنه مثل الذى حصل منه وهو جمع التأخير على 
أنه لو لم يرد مقرونا بذلك القعل المبين للكيفية لكان محمولا على العرف الشرعى فى 
الجمع . دوفو كوتة كاضا بجمع التقديم والتأخيرء وأن كلا منهما جائز سفرا وإقامة كما 
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كان الثبى يلك يفعل حيث جمع تقديما وتأخيراً فى السفرء وجمع كذلك وهو مقيم نازل 
يعرفة وبتبوك. قما عرف منه فى ذلك. فو الحاصل منه فى المدينة. وأما كون حمله 
على الاطلاق يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر فمردود أيضاً بأن: ذلك معهود فى 
الشرع فى عرفة ومزدلقة بالإجماع وفى سائر الأسفار على مذهب الجمهور فليس هذا بأمر 
غريب فى الشرع لا نظير له أصلا بل ومعهود فى الحضر أيضا فى حالة المطر والخوف 
والمرض والبرد والطين والظلمة مع عدم ورود الدليل بهاء قكيف يقال هذا فيما ثبت به 
الدليل. وأيضاً فهذالا يسمى إخراجا للصلاة عن وقتها. بل حيث أباحه الشرع فهو 
وقت للصلاة خاص بأهل الاعذار والحاجة. كوقت النائم والناسى عند التيقظ والتذكر . 





رد تأييد الشوكانى للجمع الصورى وإيطال كلامه بتوسع كبير 

وأما استدلال الشوكائى عليه بدا رواه النسائى من حجديث ابن عباس يلفظ: صليت 
مصعم النبى ع الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعثاء جميعا. أخر الظهر وعجل العصر. 
وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: فيذا ابن عباس راوى حديث الياب قد صرح بأن ما 
رواه من الجمع اللذكور هو الجمع الصورىق أه . 

فباطل ناشئ عن عدم تتبع طرق الحديث وتيصر فيهاء فان هذه الزيادة ليست من 
كلام ابن عباس بل هى مدرجة. أصلها سؤال عمرو ابن دينار لأبى الشعثاء أدرجها قتيبة 
بن سعيد فى الحديث مع اختصار السؤال والجواب. فجاءت كأثها من كلام ابن عباس. 
والدليل على هذا الادراج أمور . 

الأمر الأول: ورود هذه الزيادة كذلك مفسرة من سؤال عمرو لأبى الشعثاء كما 
ستراه فى طرق الحديث . 

الأمر الثانى: أن الحديث رواه عن ابن عباس بن شقيق» وصالح مولى التوأمة 
وشفيق بن سلمة أيو وائل» وطاوس وعكرمة. وسعيد بن جبير وأبو الشعئاء جابر بن 
زيدء ثم رواه عن جابر بن زيد عمرو بن هرم وقتادة وعمرو بن دينار» ثم رواه عن عمرو 
بن دينار بن مسلمء وحماد بن زيدء وثعبة, وابن جريح ١‏ ومعمر. ودح بن القاسم . 
وحماد بن سلمة. وسفيان ابن عيينة. ثم رواد عن سفيان بن عيينة محمد بن إدريس وأبو 





مكتبة القاهرة - - : 1 
بكر بن أبى شيبة وأحمد بن حنبل. وعلى بن المدينى» وقتيبة بن سعيد. فلم يذكر كل 
هؤلاء الرواة تلك الزيادة على هذا السياق إلا قتيبة بن سعيد وحده دون سائر أصحاب 
سفيان. والباقون إما ذكروها مفسرة بصورة السؤال من عمرو ابن دينار أو لم يذكروها 
أصلا وأنا مورد لك كل هذه الطرق لتحقق وترى ما سمعت . 

أما طريق عبد الله بن شقيق وصالح مولى التوأمة قتقدما يمتونهما وألفاظهما . 

وأما طريق أبى وائل ققال الأمام أحمد بن عيسى فى الأمالى: حدثنا محمد بن 
العلاء أبو بكر عن حفص. عن الأعمش. عن ثقيق قال: شهدت ابن عباس خطب على 
المثير فبدأ بالخطبة ثم نزل فجمع بين الظفر والعصر . 

وأماا طويق "طاوين قتال أحسد + حندفنا إسماعيل آنا كيف :عن ظاوس عن :ابن يان 
(أن رسول الله كيدُ جمع بين الظهر والعصر. والغرب والعشاء فى السفر والحضر) 5 

وأما طريق عكرمة فقال أحمد: حدثنا محمد بن عثمان ين صفوان عن صفوان بن 
أمية الجمحى قال: ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة. عن أبن عباس قال: (صلى رسولك 
الله يله فى المدينة مقيما مسافر سبعا وثمانيا) .. 

وأما طريق سعيد بن جيير فقال أن داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا حبيب عن 
عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل» وزعم 
ابن عباس أنه صلى مع رسول الله ين بالمدينة الظهر والعصر جميعا: 

وقال أحمد: حدثثا عيد الرزاق ثنا سفيان عن أبى الزبير» عن سعيد ابن جبيرء 
عن ابن عباس قال: (جمع النبى ينه بين الظهر والعصر بالمدينة فى غير سفر ولا خوف. 
قال: قلت: يا أبا العباس ولم قعل ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته) . 

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى . والنساثى عن قتيبة. كلاهما عن مالك عن أبى 
الزبير به إلى قوله : (فى غير خوف ولا سفر) . 

1 ورواه مسلم أيضاً من طريق زهير عن أبى الزبير به. وفيه : قال أبو الزبير فسألت 
سعيدا لم فعل 'ذلك ؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى فقال: (أراد أن له يحرج أحدا 
من أمته) . 

ورواه الطحاوى من طريق مالك. ومن طريق قرة. ومن طريق ابن جريح ثلائتهم 


ل إزالة الخطر 

وقال الطيالسى: حدثنا قرة ين خالد حدثنا أبو الزبير. قال: حدثنا سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله كيد بين الظهر والعصر. وبين المغرب 
والعشاء. قلت: ما أراد بذلك ؟ قال: أراد أن لا تحرج أمته) . 





وقال إسماعيل بن إسحاق القاضى فى الأحكام: حدثنا حججاج بن منهال قال 
حماد بن سلمة. عن أبى الزبير. عن بعيد ين جبير. عن اين عباس : (أن النيى كه 
جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. فى غير خوف ولا سفر) . 

وقال الطبرانى فى الصغير: حدثنا محمد بن الحسن بن هرون الموصلى ثنا محمد 
ين عمار الموصلى ثنا عمر بن أيوب عن معاذ بن عقبة. عن زياد ين سعد عن أبى الزبير. 
عن سعيد بن جييرء عن ابن عباس: (أن النبى ويهُ جمع بين الظهر والعصرء والمغخرب 
والعشاء) . 

قلت: وتقدمت رواية سفيان الثورى عن أبى الزبير. ورواية عمرر ابن مرة وحبيب 

بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير فى الكلام على إبطال تأويل الحديث بأنه كان فى مطر 
حيث إن روايتهم مصرحة بأنه كان بالمدينة فى غير خوف ولا مطر . 

وأما طريق جابر بن زيد فورد عنه من رواية عمرو بن هرم وقتادة وعمرو بن دينار 
فرواية عمرو بن هرم قال النسائى: أخيرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال: حدثنا حبان 
بن هلال. حدثنا حبيب ؛ وهو ابن أبى حبيب. عن عمرو بن هرم. عن جابر بن زيد. 
عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيئ . والمغرب والعشاء ليس 
بينهما شئ. فعل ذلك من شغل. وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله ينه بالمدينة 
الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بيئهما شئ . 

وقال أبو نعيم فى الحلية: حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو 
داود حدثنا حبيب بن يزيد النماطى قال: حدثنا عمرو ين هرم عن جابر بن زيد أن ابن 
عباس جمع بين الظهر والعصرء وزعم أنه صلى مع رسول الله كي بالمدينة الظهر والعصر 

ورواية قتادة قال أحمد: حدثنا يحي عن شعبة ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن 
زيد عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله كك بين المغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف 
ولا مطر قيل لابن عباسء وما أراد بذلك ؟ قال: أراد لا يحرج أمته) . 


ورواية عمرو بن دينار وردت عنه من طريق محمد بن مسلم الطائفى . وحماد اين 
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زيدء وشعبة» وابن جريح» ومعمر. وروح بن القاسم. وحماد بن سلمة. وسفيان بن 
١ - .‏ 


فطريق محمد بن مسلم رواها أبو نعيم فى الحلية وتقدمت فى فصل إبطال تأويل 
الحديث بأنه كان للمرض . 

وطريق حماد بن زيد قال البخارى: حدثنا أيو النعمان. حدثنا حماذ بن زيد. عن 
عمرو بن دينار. عن جابر بن زيد. عن ابن عباس : (أن النبى يه صلى بالمديئة سبعا 
وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء). فقال أيوب: لعله فى ليله مطيرة. قال: عسى . 

وقال مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حماد بن زيد يه بدون قوله فقال 
أيوب إلخ . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن خرب ومسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد -ح» 
وحدثنا عمرو بن عون. حدثنا حماد بن زيد به عن ابن عباس: (صلى بنا رسول الله ع 
ثمانيا وسبعا الظهر والعصر. واللغرب والعشاء) 5 ولم يقل سليمان ومسدد بنا 8 

ورواة البيهقى من طريق سليمان بن حرب ومسدد وأبى الربيع . عن حماد بن زيد 

وطريق شعبة قال أحمد: حدثنا حسين ثنا شعبة قال: أخيرنا عمرو ابن دينار 
قال: سمعت ابن عباس يقول: وق /زتا رسوك الله كلل ثفانيا جميعا وبمنا جميعا: 

وقال البخارى: حدثنا ادم حدثنا شعبه به . 

ورواه الطحاوى: حدثنا يونس ثنا أسد ثنا شعية به . 

وطريق ابن جريج قال عبد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو ابن دينار أن 


أبا الا ء أخيره أن ابن عباس قال: (صليت وراء رشوك الله 2 تمانيا جمينا وسيعاً 


ورواه أحمد: عن عبد الرزاق وأبى بكر كلاهما عن ابن جريج . 
ورواه النسائى: عن محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد ثنا ابن جريج به مثله . 
وطريق معمر وروح بن القاسم ذكرهما أبو نعيم فى الحلية . 


وطريق حماد بن سلمة قال الطيالسى: جدكنا جماد ين عليه عن غيرو عن جاير 
عن ابن عياس ابن عباس: (أن رسول الله ع مدن بالمديئة سيا مما وثفائية ا 


ا ا كيك * |3 اله التخطن 

وطريق سفيان بن عيينة ورد عنه من رواية محمد بن إدريس وأبى بكر ابن أبى 
شيبة . وأحمد بن حتيل», وعلى بن المدينى » وقتيبة بن سعيد . 

فرواية محمد بن إدريس- قال الطحاوى: حدثنا إسماعيل بن يحى قال: ثنا محمد 
بن إدريس قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أنا جابر ابن زِيْد أنه 
سمع ابن عباس يقول: (صليت مع رسول الله يلد بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعاء 
قلت: لآأبى الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العا قال: 
وأنا أظن ذلك) . 
كن لظرد وعن خا وم رواش ابر ضاق كله وصليت مع النيى يل ثماتياً جميعاً 
3 بها قلت: يا أيا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب 
وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك . 

ورواية أحمد بن حثيل قال هوفى المستد حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني 
جابر بن زيد أنه سمع ابن عباس يقول: (صليت مع رسول الله يله ثمانياً جديعا وسبعاً 
جميعا) . قال قلت: له يا أبا الشعتثاء أظته أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب 
وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك . 

ورواية على بن الدينى قال البخارى فى باب من لم يتطوع بعد المكتوية : حدثنا 
على بن عبد اللهء قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء جَايرا قال 

قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وعجل العشاء وأخر 
المغرب. قال : وأنا أظنه . 

قلت: اتفق أصحاب سفيان على ذكر هذ؟ مفصلا من سؤال عمرو لأبى الشعثاء. 
وخالفهم قتيبة بن سعيد وحده فاختصره. وأدرجه فى الحديث : 

00 أخبرنا قتيبة . قال: ا د طحق 
الود ا الجر راح المغرب وعجل اسان 


فهذا مما انفرد به قتيبة. وخالف فيه سائر أصحاب سفيان وسائر أصحاب عمرو 
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بن دينار. وأصحاب أبى الشعثاء. وأصحاب ابن عباس وهو دلالة قاطعة على إدراجه 
فصل 
الأمر الثالث: أنه لو كان من كلام اين عباس لما احتاج عمرو بن دينار أن يستفهم 
عنه أبا الشعثاء ولأجابة شيخه أبو الشعثاء بقوله: كذلك كان كما حدثتى ابن عباس. 
:فلما لم يقل ذلك وأجابه بأنه يظن ذلك كما ظنه عمرو بن دينار دل على أنه مدرج من 
قتيبة ولما لم يهتد لهذا الادراج جماعة من شراح الحديث شرعوا فى أجوبة لا يرتضى 
منها شيئا من وقف على هذا والحمد لله . 
فصل 
وعلى فرض أنه من كلام ابن عباس فلا دلالة فيه على الجمع الصورى بل هو 
دليل علئ جمع التقديم فى وسط الوقت كما سيأتى بيانه قريبا فى الكلام على حديث 
ابن عمر الذى استدل به الشوكاتنى . 


فصل 
نفى الراوى لما رواه لا يبطل روايته لجواز النسيان عليه 

وأما قوله: ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصورى ما أخرجه مالك فى الموطأ 

والبخارى وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله يه صلى صلاة 

لنير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالزدلفة. وصلى الفجر يومثذ قبل 

ميقاتها) . فنفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره فى جمع المزدلفة مع أنه ممن روى 

حديث الجمع بالمدينة كما تقدم. وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صورى ولو كان 

جبعا حترقيا لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب أه . 


فباطل مردود من وجوه . 

الوجه الأول: أن الثبت مقدم على النافى كما هو مقرر معلوم فخبر ابن مسعود 
النافى لا يلتفت إليه ولا يعتبر حتى يحتاج إلى الجمع بينه وبين خبر الثبت بمثل هذا 
الجمع القريب من الستحيل كما بيناه بل هو ساقط عن درجة الاعتبار لأمرين . 


م ا وسنت إل ال الخظن 

أحدهما: أنه لا تعارض بين خبر ناف استند فى نفيه إلى علمه وعدم رؤيته وبين 
خبر مثبت استند إلى الشاهدة والعيان لأن عدم علم النافى ورؤيته لا يستلزم عدم الثبوت 
والوقوع لانتفاء ٠‏ إحاطة علمه يكل معلوم ورؤيته بكل مري فيدخل ما نقاه فى جدلة ما لم 
يصل إليه علمه, ولم يدركه بصره بخلاف إثبات الثبت فانه خبر عما وصل إليه علمه. 
وأدركه حسف فلو قدم خبر النافى عليه لكان تكذيباً له بغير مستند ولا دليل؛ ولاسيما 
والنافى واحد. والمشبت بلغ عدد التواتر الذى يستحيل عليه الغلط والكذب. فان ثبوت 
ما نفاه عبد الله بن مسعود فى هذد القصة يلغ ميلغ التواتر اليقينى الذى لاشك فيه بل 
انعقد إجماع الأمة عليه. وهو كون النبى يله صلى صلوات أخرى لغير وقتها فى عرفة 
وفى أسفاره كما سبق . 

ثانيهما: أن النفى قد يحصل بعد ثبوت الفعل وإدراك النافى له. بسبب نسيانه 
وانمحائه من الذاكرة كما هو مدرك بالحس من كل أحد. والاثبات لا يصدر إلا عن 
مشاهدة وتحقق من الثبوت والوجود ما لم يكن خلل فى ذاكرة المخبر وتصور. فيرى ما لا 
وجوه لف أو فساد فى دينه فيخبر بما لم يره ولا علم له به والواقع فى المثبت هنا 
بخلافه بل هو مستحيل على عدد التواتر بالتعارض المزعوم لا وجود له فلا حاجة إلى 
ذلك الجمع المتعذر . 

الوجه الثانى: أن المقرر فى علمى الحديث والأصول. وهو مذهب مالك والشافعى 
وجمهور المتكلمين أن الراوى إذا نفى ما رواه وأنكر ما حدث به فخبره الأول معمول به 
والراوى له عنه غير مجروح ولو قطع هو بكذبه؛ وجحد تحديثه به متى كان الراوى ثقة 
عدلا لغلبة النسيان على الانسان: وكون الراوى لا يحفظ فى حينه جميع ما رواه فى 

فنفى ابن مسعود لرؤيته إخراج رسول الله َيه الصلاة عن وقتها ما عدا مرتين لا 
0 على عدم تحديثه بذلك بل الواقع أنه رأى الجميع وحدث به ولكن فى وقت 
تحديثه بالثانى نسى الأوك. أو بالعكس حدث بالنفى ثم بعده يزمان تذكر الجمع 
تدده فو ستيه انها فالأمر غير متوقف على جمع بما هو متعذر أو مستحيل لا 
نتفاء التعارض حتى بالنسبة لصدور النفى والاثبات من شخص واحد يؤيد هذا . 
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مكتبة القاهرة 
فصل 
نسيان بعض الصحابة لأحاديث بعدما حدثو بها وحفظت عنهم 


الوجه الثالث: وهو صدور النسيان من عبد الله بن مسعود لمسائل أخرى من 
مكزوويات الديق: 'وافقزافئه ,هو بالتسياق: أيفا عناتروى :عبد الرزاق عقها قال :ما يننيت 
عن رمول الله هذ أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله فقد أنكر عبد الل بن مسعود أن 
يكون النبى يه كان يرفع يديه فى المواضع الثلائة من الصلاة ورود ذلك عن النبى 7# 
بطريق التواتر. بل قال جماعة من الحفاظ: إن الصحابة أجمعوا على ذلك ما خلا ابن 
مسعود : 

وأطرف شئ يذكر هنا كلام الشوكانى نفسه على هذا الحديث. فائه قال: وليس 
بين حديث ابن مسعود وبين الأحاديث المثبتة للرفع فى الركوع والاعتدال منه تعارض 
لأنها متضمنة للزيادة التى لا منافاة بينها وبين المزيد. وهى مقبولة بالاجماع لاسيما وقد 
نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة. ثم ذكر جملة من أحاديث 
الرفع . ثم قال: فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث 
ابن مسعود مع طعن أكثر الأئمة فيه. ومع وجود مانع من القول بالمعارضة. وهو تضمن 
رواية الجمهور للزيادة .أه . 

قلت: نعم رأينا أعجب من تلك المعارضة أو مثلها. وهى معارضتك لأحاديث 
الجماعة أيضا بحديث ابن مسعود مع وجود مانع من القول بالمعارضة وهو رواية الجماعة 
للزيادة والاثبات انقبولين بالاجماع الذى حكيت. فما صدر منه من نفى الجمع هو مثل 
ما صدر منه من إنكار الرفع وكما ثبت الرفع بطريق التواتر كذلك ثبت الجمع بطريقه. 
فالعجب هو تفريقك بين المتمائلين واختلاف قولك فى النظيرين المتشابهين . 

وأنكر ابن مسعود نسيائه أشياء أخرى من ضروريات الدين كما قال أبو بكر بن 
إسحاق الفقيه: وليس فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن الصحابة 
رضى الله عنهم لم يروا النبى يبْدٌ رفع يديه قد نسى ابن مسعود من القران ما لم يختلف 
السلمون فيه وهو العوذتان؛ ونسى ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق 
فى الركوع. ونسى كيفية قيام اثنين خلف الامام. ونسى ما لم يختلف العلماء فيه أن 
النبى يله صلى الصبح يوم النحر فى وقتهاء ونسى كيفية جمع النبى يه بعرفه. ونسى 
ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض فى السجود. ونسى كيف 
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إزالة الخطر 
كان النبى هَل يقرأ لطر وما خلق الذكر والأنثى 4 وإذا جاز على عبد الله أن ينسى مثل 
هذا فى الصلاة خاصة كيف لا يجوز مثله فى رفع اليدين . أه . 

قلت: وليس هذا خاصاً بابن مسعود بل وقع مثله لكثير من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة والحفاظ أنكروا ما رووا وحدثئوا به. وشاهدوه وسمعوه من النبى 
يش كقول أَنسْنَ بن مالك: (إما رأيت رسوكلك الله عد رافعاً يديه فى الدعاء إلا فى 
أنه رويت عنه أحاديث أخرى من طرق متعددة فى رفع النبى ع يديه فى الدعاء فى 
مواطن مختلفة غير الاستسقاء . 

فروى أبو داود عنه قال: (رأيت رسول الله يه يدعوا هكذا بباطن كفيه 
وظاهرهما) . 


وروى البزار عنه قال: (رفع رسول الله ي بعرفة يدعو. فقال أصحاب النبى يه 


هذا الابتهال) . 
وروى الخطيب فى المتفق والمفترق عنه قال: (كان رسول الله يه يرفع يديه فى 
الابتهال هكذا/) . 


وروى أبو نعيم قى الحلية عنه قال: (رأيت رسول الله يي يدعو رافعاً يديه 
باطنهما مما يلى وجهه) . 

وروى أيضا عنه: (أن النبى يَنهُ رفع يديه يدعو لأبى بكر فى قصة الغار) . 

وروىك أحمد عنه: (أن النبى يله كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلى وجهه 
وباطنهما مما يلى الأرض) . 

وروى أيضاً عنه: (أنه رأى النبى 2# رافعاً يديه فى صلاة الغداة يدعو على رعل 
وذكوان فى قصة قتل القراء) . هذا خلاف روايته عن النبى َيِه القول فى رفع اليدين من 
الطرق المتعددة أيضاء وكون الرفع ورد عن النبى ي بطريق التواتر من حديث على وابنه 
الحسين عليهما السلام وأبى هريرة وأبى حميد الساعدى وأبى سعيد الخدريق وأبى بكرة 
وأبى موسى وأبى كبشة والمطلب بن أبى وداعة وابن عباس وعائشة وعمر بن الخطاب 
وابئه عبد الله وسلمان الفارسى وجابر بن عيد الله والفضل بن عباس وعمير مولى ابى 
اللحم وعبد الرحمن بن سمرة. وتشداد بن أوس وأبى الدرداء وأبى مويهبة. ورجل من 
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الصحابة. ومالك بن يسار وأبى برزة الأسلمى والبراء بن عازب وخالد بن الوليد وسعد 
بن أبى وقاص وعبد الله بن الزبير. وجرير بن عبد الله. ويزيد بن سعيد الكندى. وأبان 
المحاربى ويزيد بن عامر وأم عطية وسعيّد بن المسيب مرسلا. وكذلك الحسن والزهرى 
وخالد بن السائب والوليد بن عبد الله بن أبى مغيث . 

وكقوله أيضاً لما سأله سعيد بن يزيد أبو مسلمة: (أكان النبى يَل» يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين يعنى فى الصلاةء فقال إنك تسألنى عن شئ ما 
أحفظه أو ما سألنى عنه أحد قبلك) . رواه أحمد والدار قطنى. وكذلك بأله قتادة 
فأجابه بقوله. إنك تسألنى عن شئ ما سألنى عنه أحد. هذا مع إخباره بأنه صلي 
خلف النبى يَيهُ وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمء وفى 
رواية عنه. فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم: وفى أخرى. فكانوا يقرءون ببسم الله 
الرحمن الرحيم: وفى أخرى. فكانوا لا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيمء وفى 
أخرى. فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفى أخرى. فلم أسمع أحدا منهم 
يقرأ أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفى أخرى. فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. وفى أأخرى. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين. هذا مع ثبوت 
أو تواتر قراءة النبى يدْ البسملة فى الصلاة من حديث ابن عباس وعلى وأم سلمة وأبى 
هريرة وابن عمر وبريدة. وعثمان وجابر بن عبد الله. والحكم بن عمير وعمار بن ياسر. 
والنعمان ابن بشير وعائشة وأبى بن كعب وسمرة بن جندب وبشير بن معاوية. وحسين 
بن عرقطة ومجالد بن ثور وآخرين ؛ وكقول عائشة ذَإنأ (ما رأيت رسول الله يله يصلى 
سبحة الضحى) .مع إخبارها أيضا أنه كان يصليها وورود ذلك عنه يِخْهُ من طريق التواتر 
من حديث أنس وجابر وعتبان بن مالك وعبد الله ابن أبى أوفى وجبير بن مطعم. 
وحذيفة بن اليمان وأبى سعيد الخدرى وعائد بن عمرو وسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة 
وعلى بن أبى طالب. وعبد الله بن بشر وقدامة. وحنظلة وعبد الله بن عباس وآخرين . 

وحدث أبى هريرة: أن النبى يل قال: ( لا يورد ممرض على مصح) فقيل له ألم 
تحدث أنه قال (لا عدوى) فقال إنى لم أفعل قال أبو سلمة: قد حدث به وما رأيته 
نسى حديثا قط غيره . 

ونسى عمر بن الخطاب ذَههِ تيمم الجنب وأفتى بانه لا يصلى حتى يجد الماء 
فذكره عمار بانه وقع لهما ذلك وأن النبى و أفتاهما بالتيمم فلم يتذكر ذلك عمر وقال 
لعمار نوليك ما توليت. وكم لهذا من نظير فى حق من شاهد وسمع وروى وحدث ثم 


نسى فنقى وأنكر كما وقع لعيد الله بن مسعود فى هذا الحديث. وأما من خفيت عليه 
سئة ثابتة عن رسول الله ويد ولم تطرق سمعه ولا بلغ إليها علمه فشئ كثير يسع مجلدا 
لمن تتبعه. و باه ري ا كمه دير ام 
بامديئة أو يخفى عليه بائرة قم يخضره ولم يضل اليه غلمة ي.. 

الوجه الترابع : أن نفى ابن مسعود شامل للجمع بعرفة وهو مجمع عليه وللجمع 
بالجنير تقدينا وتاخيرا وهو مذهب الجمهور المؤيد بصريح الأحاديث فكان الواجب على 
الشوكاتى أن يجمع يينها بالجمع الصورى لثلا تتعارض الأحاديث فيخرق الاجماع فى 
جمع عرفة ويخالف مذهب الجميور ‏ ولعله جمذهبه ورأيه أيضا ‏ فى السفر أما تخصيصس 


فصل 
إبطال تمسك الشوكانى بقول ابن عمر: كان يعجل العصر 
ويؤخر الظهر 
وأما تأييده أيضاً بما رواه ابن جرير عن ابن عمر: (قال خرج علينا رسول الله يي 
فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويععجل العشاء فيجمع بينهما) . قال: 


وهذا هو الجمع المورى. وابن عمر هو ممن روى جمعه ينه بالدينة كما أخرج ذلك عيد 
الرزاق عنه أه . 

فباطل أيضاً من وجهين . 

الوجه الأول: أن قوله كان يعجل العصر والعشاء ليس ويج قندها يريده 
الشوكانى بل هو محتمل للتعجيل أول الوقت. والتعجيل قبله كما هو الواقع هنا. بل 
نص علماء الأصولٍ على أن لفظ التعجيل فى العبادة خاص بتقديمها قبل وقتها . 


قال الغزالى فى المستصفى: والمؤدى فى أول الوقت الموسع غير معجل بل هو 
مؤدى فى وقته كما سبق فى الصلاة ف فى الوقت . أه. 


وقال الأسنوى فى شرح المنهاج: العبادة إما أن يكون لها وقت معين محدود 
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الطرفين أم لا فان كان لها وقت معين فلا يخلو ؛ إما أن تقع فى وقتها أو قبله أو بعده 
فان وقعت وقتها حيث جوزه الشارع فيسمى تعجيلا كاخراج زكاة الفطر فى شهر 
رمضان؛ وإن وقعت فى وقتها فان لم تسبق بأداء مختل فهو الأداء الخ . 

ومثله للحافظ صلاح الدين العلائى فى كتابه ” فصل القضاء فى أحكام الأداء 
والقضاء “ ونحن لا نوافق على هذا ولا تدعى أن التعجيل هو ما كان سابقا عن وقته فقط 
لورود خلافه صريحاً فى بعض الأخبار. ولكن نقول إنه فى هذه العبارة مجمل دائر بين 
الأداء فى أول الوقت وبين الفعل قبله : كما يقول أهل الأصول فلا يكون نصأ فى 
المسألة. بل يحتاج إلى البيان وقد وجدناه دالا على أن المراد به هناء هو فعل الصلاة فى 
وسط الوقت كما دل عليه صريحا . 


الوجه الثانى: وهو أنه ورد عن ابن عمر ما يعين المراد بقوله. كان يعجل العصر 
ويؤخر الظهر. ويعجل العشاء ويؤخر المغرب. وهو فعل ذلك فى وسط وقت الأولى منهما 
فيكون دليلاً على جمع التقديم وكذلك .ورد عن غيره من الصحابة . 

فروى النسائى عن ابن عمر أنه كان فى السفر فلما حانت صلاة الظهر قال له 
المؤذن الصلاة فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فجمع بينهما ثم ركب حتى 
إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فسار حتى إذا أشتبكت النجوم نزل فصلى 
الغرب والعشاء. ثم قال: (قال رسول الله يق ” إذا حضر أحدكم الأمر الذى يخاف فوته 
فليصل هذه الصلاة) . 

وروى أحمد من حديث معاذ قال: (كان رسول الله يه فى غزوة تبوك لا يروج 
حتى يبرد حتى يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) . فأخبر أن النبى يٌ كان 
يجمع فى وقت الأبراد وهو وسط وقت الظهر. بدليل أن النبى كيُ كان يقول فى الحضر 
(إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) . ومعلوم أنه لم يكن 
يأمرهم بقوله هذا بتأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر . 

وروى عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند من حديث على اليكل ؛ أنه كان يسير 
حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم يقول: هكذا رأيت 
رسول الله 806 يصنع: وقد تقدمت هذه الأحاديث بأساتيدهاء فقول ابن عمر كان يعجل 
العصر ويوؤخر الظهر مفسر بهذه الروايات . 


ا ل ات جيية . إززالة الخظن 
فصل 
مناقشة الشوكانى فيما ادعاه بخصوص لفظ (جمع) فى 
الحديث وإبطال دعواه 


وقوله: وهذه الروايات معينة ما هو المراد من (لفظ جمع) لما تقرر فى الأصول من 
أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتها ؛ بل مدلوله لغة الهيئة الإجتماعية وهى 
موجودة فى جصسع التقديم والتأخير . والجمع الصورى إلا أنه لا يتناول جميعها ؛ 
ول" اثتين متها: ]د الفعل المقيت لأ يكون غاما فى أقسايه كما صرح به أثمة الأصول فلا 
يتعين واحد من صور الجمع الذكور إلا بدليل ؛ وقد قام على أن الجمع الذكور هو 
الجمع الصورى فوجب المصير إلى ذلك ها . مردود من وجوه 

أحدها: أنه دعوى باطلة فإن تلك الروايات لم تعين شيئا بل الزيادة المذكورة فى 
حديث ابن عباس مدرجة من ظن عمرو بن دينار وجابر بن زيد ؛ ثم هى على ذلك 
مجملة كما بيناه بدلائله فيها , وقى حديث ابن عمر. وأما حديث ابن مسعود فهو ئاف 
غير مبين فبطل أن يكون شئ من تلك الروايات مبيئا أو معينا للمراد . 

ثانيها: أن كلام الأصوليين مردود حيث استندوا إلى اللغة فان الحقائق الشرعية 
يرجع فيها إلى عرف الشرع لا إلى اللغة. وقد خصص عرف الشرع الجمع يما يقع فى 
الوقت ل فى الفعل ؟ كما قال الخطابى وقدمناه بدلائله : 

ثالثهما: أن كون الفعل المثبت لا يعمم أقسامه هو الذى لم يتكرر ووقع مرة واحدة 
للاثبات وإدخال الماهية فى الوجود . أما ما تكرر على أنواع وأقسام فهو دال بتكرره 
على الجميع لا بمجرد إثباته . وهذا الجمع تكرر من النبى يِه تارة يا وأخرى 

رابعها: أن الجمع الصورى غير داخل فى مسمى الجمع شرعا لأنه ليس من 
الجمع فى شئ. بل هو أداء لكل صلاة فى وقتها فلم يبق الجمع شاملا إلا لصورتين ؛ 
وهما التقديم والتأخير واللكلف مخير بينهما بحسب الاختيار والحاجة كما خيره الشارع 
بين آداء الصلاة فى أول وقتيا ووسطه واخره 0 


خامسها: أن قوله وقد قام الدليل على الجمع الصورى زعم باطل لأمرين :- 
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” أحدهما ” أنه لم يقم الدليل كما سبق بل هو مجرد مغالطه وتمويه . 
1 ثانيهما م أن الأمر بالعكس وهو أن الدلثيل القاطع قام على جمع التقديم 
والتأخير وأن الصورى مع كونه غير داخل فى هذا الباب هو من قبيل المستحيل لتعذره 
فى حق الأكثرين . ْ 


فصل 
تناقض الشوكانى وتهافت كلامه 

وأما قوله: وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصورى لسان الشارع 
وأهل عصره. وهو مردود يما ثبت عنه 2# من قوله للمستحاضة: (وإن قويت على أن 
تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغسلين وتجمعين بين الصلاتين) ومثله فى المغرب 
والعشا'ء. ويما سلف عن ابن عباس وابن عمر أه . 

فاستدلال عجيب ومصادرة غريبة لأن الدليل هو عين المستدل عليه فهذا الحديث 
لوثبت فهو بعينه داخل فى محل النزاع إذ ليس هو نصاً فى المسألة ولا فيه بيان زائد 
عن الأحاديث السابقة بل هو عيننهنا ومعناه عندنا وعند من يجوز الجمع للمستحاضة 
تعجيل العصر إلى وسط وقت الظهر. والجمع بينهما فيه كما برهنا على ذلك بدلائله . 
والشوكانى يدعى فى مثل هذا اللفظ أنه محمول على الجمع الصورى فكيف يستدل 
بنظيره عليه. وعين ذلك النظير محتاج إلى الدليل» وأيضاً قد قدمنا قول الأصوليين إن 
التعجيل لا يطلق إلا على فعل العبادة قبل وقتهاء وعهدنا. بالشوكانى لا يغفل عن كلام 
الأصوليين والاستدلال به قى كل خفى وجلى فم له لم يعرج على هذا من كلام الصوليين 
وإن بيئا نحن ما هو الحق فى ذلك وبرهنا على أن التعجيل محمول على وسط الوقت 
بييان الرواة بحكاية فعل النبى ع . 

ثم من العجائب أن يستدل الشوكانى بهذا الحديث على هذا المعنى ويصرح فى 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة بأنه حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال ويوافق 
الجمهور على أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة ولا للصلاتين مجموعتين. 
ونص كلامه ‏ بعد تضعيف: الحديث الذى فيه (اغتسلى لكل صلاة) عن النووى والبيهقى 
وغيرهما ‏ وما ذهب إليه الجمهور ومن عدم وجوب الاغتسال إلا لادبار الحيضة هو الحق 


14 بي ير حتت . .إن آلة الحخظن: 
لفقد الدليل الصحيم الذى 5 تقوم به الحجه لاسيما فى مثل هذا التكليف الشاق فائه لا 
يكاد يقوم بما دونه فى المشقة إلا خلص العباد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح 
الحديث والتيسير وعدم 00 المطالب التى أكثر المختار ينه الارشاد إليها فالبراءة 
الأصلية المعتضدة بمثل ماذكر لا ينبغى الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة بوجوب 
الانتقال. وجميع الأحاديث التى 17 إيجاب الغسل لكل صلاة كل واحد متها لا يخلو 
من مقال. ثم ذكر ابن تيمية حديث عائشة من مسند أحمد وأبى داود: (أن سهلة بنت 
سهيل استحيضت فاتت رسول الله يه فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة 
فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل) . 

فقال الشوكانى: فى اسئاده محمد بن أسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة وابن اسحاق ليس بحجة لاسيما إذا عنعن وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع 
من أبيهء وقال الحافظ: وقد قيل إن أبن اسحاق وهم فيه والحديث يدل على أنه يجوز 
الجسع بين الصلاتين والاقتصار على غسل وإحد لهماء وقد عرفت ما هو الحق فى الدى 
قبله وقد ألحق بالستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة ولهذا قال الصنف وهو 
حجة فى الجمع للمرضى أه . 

ثم ذكر ابن تيمية حديث أسماء بنت عميس فى ذلك أيضاً من عند أبى داود فقال 

الشوكانى: فى إسناده سهيل ب بن أبى صالح وفى الاحتجاج بحديثه خلاف. وفى الياب 
عن حمنة بنت جحش وفيه (فان قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم 
تغتسلى حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء 
وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الصيح وتصلين) . قال وهذا 
أعجب الأمرين إلى. أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى ابن ماجه والدار قطنى 
والحاكم وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فى الاحتجاج به. وقال ابن 
منده : لا يصح بوجه من الوجوه . أه . فاعجب لهذا التناقض الغريب !!! 


وك 
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وبعض الأحاديث المؤيدة للجمع فى الحضر 

وإذ قد بطل بالحجج والبراهين كل ما أولوا به هذه الأحاديث ثبت أنها على 
ظاهرها وأن الجمع فى الحضر لحاجة تدعو إليه لا حرج فيه بل هو سنةبعن رسول الله 
يه وقد ورد ما يؤيده من قوله وأمره أيضا . 

قال النسائى: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال: حدثنا ابن شميل قال حدثنا 
كثير بن قاروند قال: سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة فى السفر فقلنا أكان عبد الله 
يجمع بين شئ من الصلوات فى النفر ؟ فقال: لا إلا بجمع ثم أتيته فقال: كانت عنده 
صفية فأرسلت إليه إنى فى اخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وأنا معه 
فأسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له: المؤذن الصلاة يا أيا عبد الرحمن. فسار حتى 
إذا كان بين الصلاتين نل فال للمؤذن: أقم فاذا سلمت من الظهر فأقم يكاتنك فأقام 
فصلى الظهر ركعتين ثم سلم. ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين. ثم ركب قأسرع السير 
حتى غابت الشمس فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن» فقال: كفعلك الأول. 
فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال: أقم فإذا أسلمت فأقم. فصلى الغرب ثلاث ثم 
أقام مكاته فصلى العشاء الآخرة. م سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال: قال رسول الله 2 
(إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة) . 
يه وهو حديث صحيح: (فأمر يد من له شئ يخاف فوته أن يجمع بين الصلاتين ولم 
يخص سفرا أو حضرا بل أطلق فكان عاما فى الجميع) . 


بعض الأحاديث الحاضة على اتباع الرخص الواردة 
وهكذا قال ابن عمر بالسند الصحيمح كما سبق: كان رسول الله يله إذا جد به 
السير أو حز به أمر جمع بين الصلاتين. ومعنى (حز به أمر): (نزل به مهم) فلم يبق 
بعد هذا البيان والتصريح. والبرهان القاطع الصحيح مطلب يرتجى ولا شبهة توجب 


ا لي لخت أن ألة الخظطز 
التوقف فى العمل بهذه الرخصة التى رخصها النبى ييه لأمته والصدقة التى تصدق الله 
تعالى يها على عياده . 

لاسيما وقد روك أحمد ومسلم والأربعة من حديث يعلى بن أمية اا لاد 
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ابن الخطاب #5: ( فَلَيِسَ عَلَيَكرْ جاح أن تَقَصِروأ مِنَ آلصّلؤة إن خفم أن يفْيِئَكُمْ 
صقا لاك ةو 6 5 2 
الذِينَ كفر أ راشا ين فقد أمن الناس» قال: عجبت مما عجيت منه قسالت رسول 
الله كي عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته) . فإذا وجب قبول 
رخصة القصر التى يذهب به شطر الصلاة فكيف الحال فى رخصة الجمع التى لا يذهب 

وروى الشيخان من حديث عائشة نا قالت: صنع النبى وَل شيئاً فرخص فيه 
فتنزه عنه قوم فيلغ ذلك النبى يك قخطب فحمد الله ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشئ أصنعه فو الله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) . 

فلو كان فى هذا الجمع ما يخل بصحة الصلاة لكان النبى يبع أولى يتركه والتنبيه 
على وجه العلة الداعية إلى فعله فى وقته والتحذير من إتباعه فيه على إطلاقه, فلما لم 
يفعل شيئا من ذلك وزاد التصريح بأنه فعل ذلك للرخصة ورفع الحرج لم يبق للتنزد عنه 
معنى إلا مجرد الخلاف لله ولرسوله يله وعدم قبول الرخصة التى أخبر النبى يه أن من 
لم يقبلها كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 

كما قال أحصد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيمة حدثنا أبو طعمة أنه قال: كنت 
عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إنى أقوى على الصيام فى السفر 
فقال ابن عمر: سمعت رسول الله و يقول: (من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم 
مثل جبال عرفة) . 


وورد من حديث ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبى هريرة وأنس وأبى الدرداء 
ووائلة بن الأسقع وأبى أمامة وعائشة عن النبى يِْهُ أنه قال: (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) . 

فحديث ابن عمر قال أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا 
عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال: (قال رسول الله ع8 
” إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) . ورواه ابن حبان قال: 


صحيحه من هذا الوجه بلفظ (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) 
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2 ورواة البزار وأبو يعلى والبيهقى 0 السئن والشعب والقضاعى فى مسيد الشهاب 
والخطيب فى التاريخ وغيرهم . وأحاديث الباقين ذكرت متونها وأسانيدها فى 
مستخرجى :على مسند الشهاب والله أعلم . 

آخر الكتاب : 

وصلى الله على سيدا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب 
العالمين . 


إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر 
اللشيخ أبى الفيض/ أحمد الصديق الغمارى الحسنى الإدريسى 


إزالة الخطر 





بيان ما طبع من مؤلفات اللؤلف 
لب الأخبار المأثورة بمسلسل عاشورا ‏ طبع بطنجة . 
مطالع البدور بجوامع أخبار البرور ‏ طبع بطنجة . 
امتح المطلوبة فى إستحباب رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلوات المكتوية ‏ طبع .بقاس . 
إبراز الوهم الكنون من كلام ابن خلدون ‏ طبع بدمشق . 
رفع شأن المنصف السالك فى أن القيض فى الصلاة هو مذهب مالك طبع بمصر . 
الثنونى والبتار فى نحر العنيد المعثار الطاغن فيما صح من السنن والآثار ‏ طبع القاهرة . 
فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على طبع بمصر ‏ القاهرة . 
الإستعاذة والحسيلة مدن صحم حديث البسملة ‏ طبع بمصر ‏ القاهرة . 
إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين ‏ طبع بعصر ‏ القاهرة . 
شوارق الأنوار المنيفة فى ظهور النواجذ الشريفة ‏ طبع بمصر ‏ القاهرة ‏ 
تحقيق الآمال بإخراج زكاة الفطر يالال - طبع بتطوان ‏ العاهرة . 
مقتاح الترتيب لاحاديث تاريخ الخطيب ‏ طبع بعصر ‏ القاهرة ‏ 
التصور والتصديق بأخبار الشيخ سيدى محمد بن الصديق ‏ طبع بعصر ‏ القاهرة . 
تحسين الفعال فى الصلاة بالنعال ‏ طبع بمصر ‏ القاهرة ٠‏ , 
بيل اليدى فى إبطال حديث أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا - طبع بتطوان - القاهرة . 
تشنيف الآذان بأدلة إستحباب السيادة فى الآذان ‏ طبع بعصر ‏ القاهرة . 
إحياء المقيور من أدلة إستحباب بناء الساجد والقياب على القيور ‏ طبع بمصر ‏ القاهرة . 
إزالة الخطر فى الجمع بين الصلاتين وهو هذا طبع بمصر ‏ القاهرة . 
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بيان ما لم يطبع منها 
فت الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب ‏ مجلدان . 
الإسهاب فى المستخرج على مسئد الشهاب ‏ مجلدان . 
الداوى لعلل المناوى ‏ ستة مجلدات . 
سبحة العقيق بأخبار الشيخ سيدى محمد بن الصديق ‏ مجلد . 
الؤذن بأخبار سيدى أحمد بن عبد المؤمن ‏ مجلد لطيف . 
بيان الحكم المشروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع ‏ مجلد 5 
نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع وهو إختصار الذى قبله + 
شدة الوطأة على منكر إمامة المرأة ؛ 
الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة + 
الصواعق المنزلة على من صحح حديث الإبتداء بالبسملة + 
إياك من الإغترار بحديث أعمل لدنياك ؛ 
صفع التياد بابطال حديث ليس بخيركم من ترك دئياه + 
وسائل الخلاص من تحريف حديث من فارق الدنيا على الإخلاص + 
الأخيار المسطورة فى القراءة فى الصلاة ببعض السورة ؛ 
الإستعاضة بحديث وضوء الستحاضة ؛ 
الطرق المفصلة 'لحديث أنس فى قراءة. الفاتحة فى الصلاة.بالبسعلة .' 
كتاب الحسن والجمال والعشق والحب ؛ ْ 
فصل القضاء فى تقديم ركعتى الفجر على صلاة الصبح عند القضاء ؛ 
مناهج التحقيق فى الكلام على سلسلة الطريق ؛ 
المستخرج على شمائل الترمذى ‏ مجلد : 
الإثراف على طرق الأربعين المسلسلة بالأشراف . 
تحفة الأشراف إجازة الحبيب محمد بن عبد الهادى السقاف + 
تبيين البله ممن أنكر حديث ومن لغا فلا جمعة له ؛ 
العقد الثبين فى حديث إن الله يبغض الحبر السمين ٠‏ 
الأفضال والمتة برؤية النساء لله فى الجنة ؛ القاهرة . 
شهود العيان بثبوت حديث رفع ع أمتى الخطأ والنسيان + 
رياض التنزيه فى فضل القران وفضل حامليه ‏ مجلد ؛ 
نيل الزلفة بتخريج أحاديث التحفة ‏ أى المرضية ؛ 
إظهار ما كان خفيا من بطلان حديث لو كان العلم بالثريا + 
الأربعون المتتالية بالأسانيد العالية . 
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بيان ما لم يتم تأليفه 
تخريج الدلائل لا فى رسالة القيروانى من الفروع والسائل ‏ كتب منه مجلد ونصف ٠‏ 
هداية الرشد لتخريج أحاديث بداية ابن رشد ‏ كتب منه مجلد إلى العيدين + 
مجمع فضلاء اليشر من أهل القرن الثالث عشر ‏ كتب منه مجلد ضخم إلى حرف العين ؛ 
عواطف اللطائف بتخريج أحاديث عوارف المعارف ‏ كتب منه نحو النصف ؛ طبع بالقاهرة 
البيان والتفصيل لوصل ما فى الموطأ من البلاغات والمراسيل ؛ 
الجزء الثانى من المئنونى والبتار ‏ 
الموضوعات ‏ كتب منها مجلد ؛ 
ترتيب مسند أحمد بن حنبل رتب منه المجلد الأول وبعض الثانى . 
الكسملة لتحقيق الحق فى أحاديث الجهر بالبسملة ؛ 
بيان تلبيس المفترى ‏ كتب فى مقدمته أربعة عشر كرابا . 
ييان غربة الدين بواسطة العصريين المفسدين :. 
التوسط بين الإيجاز والإطناب فى الستخرج على مستد الكهاب + 
تذكرة الرواة وهو كتاب على طريق تقريب التهذيب للحافظ إلا أنه عام فى جديع الرواة إلى 
القرن السادس + 
كتاب البيصرة وهو رد على بعض جهلة أهل العصر ؛ 
مقتاح المعجم الصغير للطبراتى ٠‏ 
إختصار مكارم الأخلاق لإبن أبى الدنيا ؛ 
المؤانسة بالمرفوع من أحاديث المجالسة للدينورى ؛ 
جمع الطرق والوجوه لحديث أطلبوا الخير عند حسان الوجوه + 
جزء فى الكلام على حديث المموخين + 
جزء فى نبوة خالد بن سنان والخضر والنساء ؛ 
رفض اللى بتواتر حديث من كذب على ؛ 
الرغائب فى طرق حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب ؟ 
السك التبنى فى طرق حديث نضر الله أمرا سمع مقالتى ؛ 1 
المسهم فى تحقيق ثبوت حديث: طلب العلم قريضة على كل مسلم ؛ 
رفع المنار لطرق حديث من مثل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار : طيع بالقاهرة . 
تعريف الساهى اللاه بطرق حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله + 
المنتده بطرق حديث السلم من بلم المسلمون من لسانه ويده + 
زجر اللؤدن بطرق حديث لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ 
حوار الأمان بطرق حديث الحياء من الإيمان ٠‏ 
الناولة بطرق حديث المطاولة ؛ 
كشف الرين بطرق حديث مر على كبرين + 
مسامرة النديم بطرق حديث دباغ الأديم + 
الأحاديث الميزائيات للذهبى ؛ 
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5 الزواجر المقلقة لنكر التداوى بالصدقة 8 

ه؟- جهد الإيمان يطرق حديث: الإيمان يمان :ا : 

5- الهدى المتلقى بطرق حديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا . 

/ا- معجم الشيوح مجلد . 





تم بحمد الله كتاب 
إزالة الخطر 
عَمَْن جَمِعَ بِينَ الصّلائين فى الحضّر 


خطبة الكتاب وذكر سيب تأليفه 
بيان جواز الجمع فى مذهب المالكية وجلب تصوصيم فى ذلك 
جواز الجمع فى الحضر عند امالكية 


2 





ثبوت الجمع ع فى السفر عن النبى 5 من طرق وذكرها بأساتيدها 
قيدت طائفة جواز ز الجمع فى السفر بجد السير. ورد هذا التقييد 
جوزت طائفة أخرى جمع التأخير دون جمع التقديم . ورد كلامهم 
رد كلام ابن حزم ومتاقكته باسهاب ٠‏ 
تعئت ابن حزم ومجازفته 
جمع النبى َب يغزوة تبوك جمعا حقيقياً 
زد طفن ابن خزم فى أبى الطفيل السحاين 
رد كلام من علل حديث الجمع بتبوك وبيان بطلان ما علل به 
رد كلام الحاكم فى إعلال حديث الجمع يتبوك 
ذكر بعض الأحاديث فى جمع التقديم 1 
بيان السفر الذى يجوز فيه الجمع تقديماً وتأخيراً وأئه اها يسم شفرا كرا ولغة 
حديث فى تحديد مسافة القصر بأربعة برد وبيان بطلانه 
ذكر أقوال مختلفة عن ابن عمر فى: تحديد مسافة القصر 
ذكر أقوال مختلفة عن ابن عباس فى تحديد مسافة القصر 
مخالفة غيرهما من الصحابة لهدا فى تحديد مسافة القصر 
رد تحديد المسافة بأربعة برد من عدة وجود 
لم تتفق الروايات عن مالك والشافعى. بتحديد أريعة برد 
تحديد المسافة بيوم وليلة وإبطال هذا التحديد 
بيان المسافة التى يجوز فيها القصر 
ثبوت الجمع فى الحضر من غير مرض ولا مطر وذكر الأحاديث الدالة على ذلك 
تعنت أبى حاتم وضعف مدركه فى التصحيح 
من جمع فى الحضر لحاجة دعته إلى ذلك فقد أمتثل أمر الله بإتباع رسوله 
رد قوم هذه السنة الثابتة وتمحلوا فى ذلك بعدة أقوال واهية 
رد زعم أن الجمع فى الحضر متنسوخ بأحاديث المواقيت 
رد قول من رَعم تأويل حديث الجمع لخالفته لأحاديث المواقيت 
رد قول من عارضه بحديث من جمع بين الصلاتين أتى بابأ من أبواب الكبائر 
رد قول من عارضه بالإجماع 
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إزالة الخطر 


رد قول من زعم أنه لبيان إشتراك الوقت 

رد قول من زعم أنه خاص بالمسجد التنبوى 

رد قول من زعم أنه كان فى غيم ثم أنكشف 

رد قول من زعم أنه كان للمطر 

مناقثة البيهقى ورد كلامه من وجوه 

رد كلام من زعم أن الجمع كان للمرض 

رد كلام من زعم أنه كان لعذر آ 
رد تأويل من حمله على الجمع الصورى وبيان بطلانه من عشرين وجها 
رد كلام من أيد الجمع الصورى يأئه تفسير الراوى 

رد كلام الحافظ فى تقوية الجمع الصورى 

رد تأبيد الشوكانى للجمع الصورى وإبطال كلامه بتوسع كبير 

نفى الراوى للا رواه لا يبطل روايته لجواز النسيان عليه 

نسيان بعض الصحاية لأحاديث بعد ما حدثوا بها وحفظت عنهم 
إيطال تمسك الشوكاتى بقول ابن عمر: كان يعجل العصر ويؤخر الظهر 
مناقشة الشوكانى فيما ادعاد بخصوص لفظ ” جمع > فى الحديث وإبطال دعواه 
تناقض الشوكانى وتهافت كلامه 

بيان أن الجمع فى الحضر لحاجة . عن ربول الله يه وبعض الأحاديث المؤيدة للجمع 
في الحفر 

بعض الأحاديث الخاصة على إتباعء الرخص الواردة 

بيان كتب المؤلف ما طبع وما لم يطبع وما لم يتم تأليفه 

ال 





